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الدورة السادسة والخمسون 
   البند ١٦١ من جدول الأعمال 

تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي عـن أعمـال دورـــا 
الرابعة والثلاثين    

تقرير اللجنة السادسة    
المقرر: السيد محمود محمد النعمان (المملكة العربية السعودية)    

مقدمة   أولا -
في الجلسـة العامـة الثالثـة الـتي عقدـا الجمعيـة العامـــة في ١٩ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١،  - ١
قـررت الجمعيـة، بنـاء علـى توصيـــة المكتــب، أن تــدرج في جــدول أعمــال دورــا السادســة 
والخمسين البند المعنون �تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمـال دورـا 

الرابعة والثلاثين� وأن تحيله إلى اللجنة السادسة. 
ونظـرت اللجنـة السادسـة في البنـد في جلسـاا الثانيـة إلى الرابعــة و٢٤ و ٢٧ و ٢٨،  - ٢
المعقـودة في ٨ و ٩ تشـرين الأول/أكتوبــر و ٩ و ١٩ و ٢١ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١. 
وترد في المحاضر الموجزة ذات الصلة (A/C.6/56/SR.2-4 و 24 و 27 و 28) آراء الممثلين الذين 

تكلموا في أثناء نظر اللجنة في البند. 
ولأجل نظر اللجنة في البند، كانت الوثائق التالية معروضة عليها:  - ٣



201-66155

A/56/588

تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الـدولي عـن أعمـال دورـا الرابعـة  (أ)
والثلاثين(١)؛ 

تقريـر الأمـين العـــام عــن زيــادة عــدد أعضــاء لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون  (ب)
 .(A/56/315) التجاري الدولي

وفي الجلسـة الثانيـة المعقـودة في ٨ تشـرين الأول/أكتوبـــر، عــرض رئيــس لجنــة الأمــم  - ٤
المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي في دورـا الرابعـة والثلاثـين تقريـر اللجنـة عـن أعمـال تلــك 

 .(A/C.6/56/SR.2 انظر) الدورة
وفي الجلسـة الرابعـة المعقـودة في ٩ تشـــرين الأول/أكتوبــر، أدلى رئيــس اللجنــة ببيــان  - ٥

 .(A/C.6/56/SR.4 انظر) ختامي
 

النظر في المقترحات  ثانيا -  
 A/C.6/56/L.8 مشروع القرار  ألف -

في الجلسة ٢٤ المعقــودة في ٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل النمسـا بالنيابـة عـن  - ٦
الاتحـاد الروسـي، وإثيوبيـا، وأذربيجـان، والأرجنتـــين، وأرمينيــا، وإســبانيا، وأســتراليا، وإســتونيا، 
وإسـرائيل، وإكـوادور، وألمانيـا، وأنغـولا، وأوروغـواي، وأوغنـدا، وأوكرانيـا، وأيرلنـدا، وإيطاليـــا، 
وباراغواي، وباكستان، والبرازيل، والبرتغـال، وبلجيكـا، وبلغاريـا، وبلـيز، وبوتسـوانا، وبوركينـا 
فاسو، والبوسنة والهرسك، وبولنـدا، وبـيرو، وبيـلاروس، وتـايلند، وتركيـا، وجامايكـا، والجزائـر، 
والجمهوريـــة التشـــيكية، والجمهوريـــة الدومينيكيـــة، وجمهوريـــة كوريـــا، وجمهوريـــــة مقدونيــــا 
اليوغوسلافية السابقة، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسـان مـارينو، وسـانت 
فنسنت وجزر غرينادين، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، والسنغال، وسـوازيلند، والسـودان، 
والسويد، وسيراليون، وشيلي، والصين، وغرينادا، وغواتيمالا، وغينيا، وغينيا - بيساو، وفرنسـا، 
والفلبـين، وفـترويلا، وفنلنـدا، وفيجـي، وقـبرص، وكرواتيـا، وكنـدا، وكولومبيـا، وكينيـا، ولبنــان، 
ولكســمبرغ، وليتوانيــا، وليختنشــتاين، وليســــوتو، ومالطـــة، وماليزيـــا، ومدغشـــقر، والمغـــرب، 
والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومونـاكو، والـنرويج، والنمسـا، 
ونيبــال، ونيجيريــا، ونيكــاراغوا، ونيوزيلنــدا، وهــايتي، والهنــد، وهنغاريــا، وهولنــــدا، واليابـــان، 
ويوغوسـلافيا، واليونـان مشـروع قـرار معنـون �تقريـر لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري 

 .(A /C.6/56/L.8) ا الرابعة والثلاثين�الدولي عن أعمال دور

 __________
 .(Corr.3 و A/56/17) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٧ والتصويب (١)
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ـــاني/نوفمــبر، اعتمــدت اللجنــة مشــروع  وفي الجلسـة ٢٧ المعقـودة في ١٩ تشـرين الث - ٧
القرار A/C.6/56/L.8 دون تصويت (انظر الفقرة ١٥، مشروع القرار الأول). 

 
 A/C.6/56/L.11 مشروع القرار  باء -

في الجلسة ٢٤ المعقودة في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر، عرض رئيس اللجنة مشروع قـرار  - ٨
معنـون �القـانون النموذجـي بشـأن التوقيعـات الالكترونيـة الـذي وضعتـه لجنـة الأمـم المتحـــدة 

 .(A/C.6/56/L.11) للقانون التجاري الدولي�
ـــاني/نوفمــبر، اعتمــدت اللجنــة مشــروع  وفي الجلسـة ٢٧ المعقـودة في ١٩ تشـرين الث - ٩

القرار A/C.6/56/L.11 دون تصويت (انظر الفقرة ١٥، مشروع القرار الثاني). 
 

 Corr.1 و A/C.6/56/L.12 مشروع القرار  جيم -
في الجلسة ٢٤ المعقودة في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر، عرض رئيس اللجنة مشروع قـرار  - ١٠
 A/ C.6/56/L.12) معنـون �اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لإحالــة المســتحقات في التجــارة الدوليــة�

 .(Corr.1 و
ـــاني/نوفمــبر، اعتمــدت اللجنــة مشــروع  وفي الجلسـة ٢٧ المعقـودة في ١٩ تشـرين الث - ١١

القرار A/C.6/56/L.12 و Corr.1 دون تصويت (انظر الفقرة ١٥، مشروع القرار الثالث). 
 

 A/C.6/56/L.26 ومشروع المقرر A/C.6/56/L.10 مشروع القرار  دال -
في الجلسة ٢٤ المعقودة في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر، عرض رئيس اللجنة مشروع قـرار  - ١٢
 ،(A/ C.6/56/L.10) معنون �زيادة عدد أعضاء لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري الـدولي�

فيما يلي نصه: 
�إن الجمعية العامة، 

�إذ تشـير إلى قرارهـا ٢٢٠٥ (د-٢١) المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر 
١٩٦٦، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري الـدولي وأسـندت 
إليها ولاية زيادة تنسيق وتوحيد القانون التجاري الدولي تدريجيا علـى أن تراعـي، في 
هذا الشأن، مصـالح جميـع الشـعوب، ولا سـيما شـعوب البلـدان الناميـة، لـدى تطويـر 

القانون الدولي تطويرا مستفيضا، 
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�وإذ تشــــــيرأيضا إلى قرارهــــــا ٣١٠٨ (د-٢٨) المــــــؤرخ ١٢ كــــــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٧٣، الذي زادت بموجبـه عـدد أعضـاء اللجنـة مـن تسـع وعشـرين 

دولة إلى ست وثلاثين دولة، 
�وإذ تحيط علما بتوصية اللجنة الداعية إلى زيادة عدد أعضائها للإبقـاء علـى 

التناسب الراهن بين اموعات الإقليمية، 
�واقتناعا منها بـأن مشـاركة الـدول في أعمـال لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون 
التجاري الدولي على نطاق أوسع من شأا أن تسـاعد اللجنـة علـى إحـراز مزيـد مـن 

التقدم، 
�وقـد نظـرت في تعليقـات الـدول، وكذا في تقريـر الأمـين العـام عـــن الآثــار 
المترتبة على زيــادة عـدد أعضـاء اللجنـة، المقـدم عمـلا بـالفقرة ١٣ مـن قـرار الجمعيـة 

العامة ١٥١/٥٥ المؤرخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 
�وإذ تعــرب عــن ارتياحها للممارســة الـتي تتبعها اللجنة والمتمثلـة في دعـوة 
الدول غير الأعضـاء في اللجنـة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة وغـير الحكوميـة الدوليـة 
ذات الصلة للمشاركــة، بصفـة مراقـب، فـــي دورات اللجنـــة وفـــي أفرقتـها العاملـة، 
والاشتراك في صياغة ما تعده اللجنـة مـن نصـوص، وكـذا لممارسـة اللجنـة المتمثلـة في 

اتخاذ القرارات بتوافق الآراء دون اللجوء إلى التصويت الرسمي، 
�واذ ترى إلى أن زيادة عدد أعضاء اللجنة قـد يحفـز علـى الاهتمـام بأعمـال 
اللجنـة ويـبرر بشـكل أفضـل تكريـس المـوارد البشـرية وغيرهـا للإعـــداد للاجتماعــات 

وحضورها، 
�وإذ تلاحـظ أن العـدد الكبـير مـن الـدول الـتي شـــاركت بصفــة مراقــب في 
أعمـال اللجنـة وأسـهمت فيـها مسـاهمات قيمـة يبـــين الاهتمــام بالمشــاركة الفعليــة في 
أعمـال اللجنـة مـن قبـل عـدد مـن الـدول يتجـاوز عـدد الأعضـاء الحـاليين البـالغ ســت 

وثلاثين دولة، 
�وإذ تؤكد من جديد أهمية الصندوق الاستئماني المنشـأ لتقـديم المسـاعدة في 
تحمل تكاليف السفر للبلدان الناميـة الأعضـاء في اللجنـة، بنـاء علـى طلبـها وبالتشـاور 

مع الأمين العام، 
تلاحـظ أن آثـار زيـــادة عــدد أعضــاء لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون  - ١�
التجـاري الـدولي علـى الخدمـات الـتي يتعـين أن تقدمـها الأمانـة العامـة لتيسـير أعمـــال 
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اللجنـة علـى النحـو المناسـب لـن تتجسـد بـالقدر الكـافي لتقديرهـا كميـا، وبالتـالي لــن 
تكون للزيادة آثار مالية؛ 

تقـرر أن تزيـد عـدد أعضـاء لجنـة الأمـــم المتحــدة للقــانون التجــاري  - ٢�
الدولي من ست وثلاثين دولة إلى ستين دولة؛ 

تقرر أيضا أن تتولى الجمعيـة العامـة، في دورـا السـابعة والخمسـين،  - ٣�
انتخاب أعضاء اللجنة الأربعة والعشرين الإضافيين وفقا للقواعد التالية: 
تراعي الجمعية العامة توزيع المقاعد على النحو الآتي:  �(أ)

ستة للدول الأفريقية؛  �١��
خمسة للدول الآسيوية؛  �٢��

ثلاثة لدول أوروبا الشرقية؛  �٣��
أربعة لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛  �٤��

ستة لدول أوروبا الغربية ودول أخرى؛  �٥��
تنتهي مدة ولاية أحد عشر عضوا ضمن الأعضاء الأربعة والعشـرين  �(ب)
الإضافيين في اليوم الأخير قبل افتتاح الدورة السابعة والثلاثين للجنة في عـام ٢٠٠٤، 
في حـين تنتـهي مـــدة ولايـــة ثلاثـــة عشـر عضـوا في اليـوم الأخـير قبـل افتتـاح الــدورة 
الأربعين للجنة في عام ٢٠٠٧؛ ويتولى رئيس الجمعية العامـة اختيـار أولئـك الأعضـاء 

بالقُرعة على النحو الآتي: 
بالنسبة للولاية التي ستنتهي في آخر يوم قبـل افتتـاح الـدورة السـابعة  �١��

والثلاثين للجنة، في عام ٢٠٠٤: 
ثلاثة أعضاء مـن المنتخبـين مـن بـين الـدول الأفريقيـة وثلاثـة  �أ -

من المنتخبين من بين دول أوروبا الغربية ودول أخرى؛ 
عضوان من المنتخبين من بين الدول الآسيوية وعضـوان مـن  �ب -
ــــة البحـــر  المنتخبــين مــن بــين دول أمريكــا اللاتينيــة ومنطق

الكاريبي؛ 
عضو واحد من المنتخبين من بين دول أوروبا الشرقية؛  �ج -
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بالنسبة للولاية التي ستنتهي في آخر يوم قبل افتتاح الـدورة الأربعـين  �٢��
للجنة في عام ٢٠٠٧: 

ثلاثة أعضاء مـن المنتخبـين مـن بـين الـدول الأفريقيـة وثلاثـة  �أ -
من المنتخبين من بين دول أوروبا الغربية ودول أخرى؛ 

عضوان من المنتخبين من بين دول أوروبا الشرقية وعضـوان  �ب -
مـن المنتخبـين مـن بـين دول أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحــر 

الكاريبي؛ 
يشغـــل الأعضـاء الأربعـة والعشــرون الإضــافيون مقــاعدهم  �ج -

ابتداء من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣؛ 
تنطبـق أحكـام الفقرتـين ٤ و ٥ مـــن البنــد الثــاني مــن قــرار  �د -
الجمعيـة العامـة ٢٢٠٥ (د-٢١) علـى الأعضـــاء الإضــافيين 

كذلك؛ 
يــب بالحكومــات وهيئــات منظومــة الأمــــم المتحـــدة والمنظمـــات  - ٤�
والمؤسسات ذات الصلة والأفراد أن يقدموا تبرعـات إلى الصنـدوق الاسـتئماني المنشـأ 
لمساعدة البلدان النامية الأعضاء في اللجنة على تحمل تكاليف السفر، بناء على طلبـها 
وبالتشاور مع الأمين العام، وذلك لضمـان المشـاركة الكاملـة لجميـع الـدول الأعضـاء 

في دورات اللجنة وفي أفرقتها العاملة؛ 
تطلــب إلى اللجنــة أن تجــري، في دورــا الأربعــين، تقييمــا للآثــــار  - ٥�
المترتبـة علـى زيـادة عـدد الأعضـاء هـذه وأن تنظـر في الآثـار المترتبـة علـى زيـادة عــدد 

أعضاء اللجنة إلى ٧٢ دولة وتقدم تقريرا ذا الشأن إلى الجمعية العامة�. 
وفي الجلسة ٢٨ المعقودة في ٢١ تشرين الثـاني/نوفمـبر، قـام رئيـس اللجنـة، بنـاء علـى  - ١٣
A، بســحب المشــروع  /C.6/56/L.10 مشـاورات غـير رسميـــة أجريــت بشــأن مشــروع القــرار
المذكـور وعـرض مشـروع مقـرر معنـون �زيـادة عـــدد أعضــاء لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون 

 .(A/C.6/56/L.26) التجاري الدولي�
A دون تصويـت  /C.6/56/L.26 وفـي الجلسـة نفسها، اعتمــدت اللجنة مشروع المقرر - ١٤

(انظر الفقرة ١٦). 
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توصيات اللجنة السادسة  ثالثا -  
توصي اللجنة السادسة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:  - ١٥

 مشروع القرار الأول 
 تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورا الرابعة والثلاثين 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشـير إلى قرارهـا ٢٢٠٥ (د - ٢١) المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٦٦، 
الذي أنشأت بموجبه لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي مسـندة إليـها ولايـة زيـادة 
التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي مع الأخذ في الاعتبار، في ذلـك الصـدد، 
مصـالح جميـع الشـعوب، وخاصـــة شــعوب البلــدان الناميــة، في تنميــة التجــارة الدوليــة تنميــة 

مستفيضة، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد اقتناعـها بـأن التنسـيق والتوحيـد التدريجيـين للقـانون التجــاري 
الــدولي، بتقليلــهما أو إزالتــهما العوائــق القانونيــة الــتي تحــول دون تدفــق التجــارة الدوليــــة، 
وبالأخص ما يؤثر منـها في البلـدان الناميـة، سيسـاهمان مسـاهمة كبـيرة في التعـاون الاقتصـادي 
العالمي فيما بين جميـع الـدول علـى أسـاس المسـاواة والإنصـاف والمصلحـة المشـتركة وفي إزالـة 

التمييز في التجارة الدولية وبالتالي في رفاهية جميع الشعوب، 
وإذ تؤكـد ضـرورة إيـلاء أولويـــة أعلــى لأعمــال اللجنــة بــالنظر إلى القيمــة المــتزايدة 
لتحديث القانون التجـاري الـدولي بالنسـبة إلى التنميـة الاقتصاديـة العالميـة وبالتـالي بالنسـبة إلى 

الحفاظ على العلاقات الودية فيما بين الدول، 
وإذ تشـدد علـى جـدوى مشـاركة الـدول، علـى جميـع مسـتوياا مـن حيـــث التنميــة 
الاقتصاديـة وعلـى اختـلاف نظمـــها القانونيــة، في عمليــة تنســيق وتوحيــد القــانون التجــاري 

الدولي، 
وقد نظرت في تقرير اللجنة عن أعمال دورا الرابعة والثلاثين(٢)، 

ـــئات منظومــة الأمــم المتحــدة  وإذ يسـاورها القلـق لأن الأنشـطة الـتي تضطلـع ـا هي
الأخـرى في ميـدان القـانون التجـاري الـدولي بـدون تنســـيق مــع اللجنــة يمكــن أن تفضــي إلى 
ازدواجية جهد غير مرغـوب فيـها وقـد لا تتفـق والهـدف المتمثـل في تعزيـز الكفـاءة والاتسـاق 

 __________
 A/56/17) الوثائق الرسمية للجمعيـــة العامــــة، الدورة السادســـة والخمسون، الملحق رقـم ١٧ والتصويـت (٢)

 .(Corr.3 و
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والترابط في عملية توحيد وتنسـيق القـانون التجـاري الـدولي، علـى النحـو المذكـور في قرارهـا 
١٠٦/٣٧ المؤرخ ١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢، 

وإذ تشدد على أهمية زيادة تطوير مجموعة السوابق القضائيـة الـتي تسـتند إلى صكـوك 
ـــة  لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي في تشـجيع التطبيـق الموحـد للنصـوص القانوني

للجنة، وجدواها بالنسبة إلى المسؤولين الحكوميين والممارسين والأكاديميين، 
تحيط علما مع التقدير بتقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي  - ١

عن أعمال دورا الرابعة والثلاثين(٢)؛ 
ـــن إعــداد مشــروع اتفاقيــة إحالــة  تحيـط علمـا مـع التقديـر بانتـهاء اللجنـة م - ٢

المستحقات في التجارة الدولية(٣) وقانون اللجنة النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية(٤)؛ 
تحيط علما بالتقدم الـذي أحرزتـه اللجنـة في أعمالهـا بشـأن التحكيـم وقـانون  - ٣
الإعسار وبقرارها الشروع في أعمالها بشأن التعاقد الإلكتروني ومشاريع البنية التحتيـة الممولـة 
مـن القطـاع الخـاص والمصـالح الضمانيـة وقـانون النقـل، وتعـرب عـن تقديرهـا للجنـــة لقرارهــا 

تعديل أساليب عملها بما يستوعب حجم عملها المتزايد دون التأثير على جودة أعمالها؛ 
تعـرب عـن تقديرهـا لأمانـة اللجنـة لقيامـها بنشـر وتوزيـع الدليـــل التشــريعي  - ٤
ـــة توزيــع  بشـأن مشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص، وتطلـب إلى الأمانـة كفال
الدليل التشريعي على نطاق واسع، مـن خـلال جـهود مشـتركة مـع منظمـات حكوميـة دوليـة 
من قبيل اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي ومنظمـة الأمـم 
المتحـدة للتنميـة الصناعيـة ومؤسسـات مجموعـــة البنــك الــدولي والمصــارف الإنمائيــة الإقليميــة 
وتدعو الدول إلى إيلاء الاعتبار الواجـب لأحكـام الدليـل لـدى تنقيـح أو اعتمـاد تشـريعاا في 

ذلك اال؛ 
تناشد الحكومات التي لم ترد بعد على الاستبيان الذي عممتـه الأمانـة العامـة  - ٥
فيمـا يتصـل بالنظـام القـانوني الـــذي يحكــم الاعــتراف بقــرارات التحكيــم الأجنبيــة وإنفاذهــا 
وفيمـا يتصـل خصوصـا بـالتطبيق التشـــريعي لاتفاقيــة الاعــتراف بقــرارات التحكيــم الأجنبيــة 

وإنفاذها المحررة في نيويورك في ١٠ حزيران/يونيه ١٩٥٨(٥)، أن تقوم بذلك؛ 

 __________
المرجع نفسه، المرفق الأول.  (٣)
المرجع نفسه، المرفق الثاني.  (٤)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٣٣٠، الرقم ٤٧٣٩.  (٥)
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تدعـو الـــدول إلى ترشــيح أشــخاص ليعملــوا مــع المؤسســة الخاصــة المنشــأة  - ٦
لتشجيع تقديم المساعدة إلى اللجنة من القطاع الخاص؛ 

تؤكد من جديد أن ولايـة اللجنـة، باعتبارهـا الهيئـة القانونيـة الرئيسـية داخـل  - ٧
منظومة الأمــم المتحـدة في ميـدان القـانون التجـاري الـدولي، هـي تنسـيق الأنشـطة القانونيـة في 

هذا الميدان، وفي هذا الصدد: 
يب بجميع هيئات منظومة الأمم المتحدة، وتدعو المنظمات الدولية الأخـرى  (أ)
إلى، أن تضـع في اعتبارهــا ولايــة اللجنــة والحاجــة إلى تفــادي ازدواجيــة الجــهود وإلى تعزيــز 

الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي؛ 
توصي بأن تستمر اللجنة، عن طريق أمانتها، في تعاوـا الوثيـق مـع الأجـهزة  (ب)
والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيـها المنظمـات الإقليميـة، العاملـة في ميـدان القـانون التجـاري 

الدولي؛ 
تؤكـد مـن جديـد أيضـا أهميـة أعمـال اللجنـة، ولا سـيما بالنسـبة إلى البلـــدان  - ٨
النامية، فيما يتعلق بالتدريب والمساعدة الفنية في ميدان القانون التجاري الدولي، وهي أعمـال 

من قبيل المساعدة في إعداد التشريعات الوطنية على أساس النصوص القانونية للجنة؛ 
ـــهود اللجنــة في رعايــة الحلقــات الدراســية  تعـرب عـن اسـتصواب زيـادة ج - ٩

والندوات لتوفير تدريب ومساعدة فنية من هذا القبيل، وفي هذا الصدد: 
تعـرب عـن تقديرهـا للجنـة لتنظيمـــها حلقــات دراســية وبعثــات إعلاميــة في  (أ)
ـــــة  أوزبكســـتان، وأوكرانيـــا، وبوركينـــا فاســـو، وبـــيرو، وبيـــلاروس، وتونـــس، والجمهوري
الدومينيكيـة، وجمهوريـة كوريـا، والصـين، وكرواتيـا، وكوبـا، وكولومبيـا، وكينيـا، وليتوانيــا، 

ومصر؛ 
تعـرب عـن تقديرهـــا للحكومــات الــتي أتــاحت مســاهماا تنظيــم الحلقــات  (ب)
الدراسية والبعثات الإعلامية، وتناشد الحكومات وهيئـات منظومـة الأمـم المتحـدة والمنظمـات 
والمؤسسات ذات الصلة والأفراد تقديم تبرعـات إلى الصنـدوق الاسـتئماني التـابع للجنـة الأمـم 
ـــد النــدوات، وتمويــل مشــاريع خاصــة، عنــد  المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي مـن أجـل عق
الاقتضاء، ومساعدة أمانـة اللجنـة بصـور أخـرى في تمويـل وتنظيـم حلقـات دراسـية ونـدوات، 
وبخاصـة في البلـدان الناميـة، وفي منـح زمـالات لمرشـــحين مــن البلــدان الناميــة لتمكينــهم مــن 

الاشتراك في هذه الحلقات الدراسية والندوات؛ 
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تناشد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة  - ١٠
الإنمائيـة، الـتي مـن نـوع البنـك الـدولي للإنشـاء والتعمـير والبنـك الأوروبي للإنشـــاء والتعمــير، 
وكذلك الحكومات، أن تدعم في برامجها الثنائية للمعونـة برنـامج اللجنـة للتدريـب والمسـاعدة 

الفنية، وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة؛ 
تناشـد الحكومـات وهيئـات منظومـة الأمـم المتحـدة ذات الصلـــة والمنظمــات  - ١١
والمؤسسـات والأفـراد، بغيـة تـأمين مشـاركة كـل الـــدول الأعضــاء مشــاركة تامــة في دورات 
ـــها العاملــة، أن تقــدم تبرعــات إلى الصنــدوق الاســتئماني الــذي أنشــئ لتقــديم  اللجنـة وأفرقت
المساعدة فيما يتعلق بالسفر إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بنــاء علـى طلبـها وبالتشـاور 

مع الأمين العام؛ 
تقرر، لضمان مشاركة كل الدول الأعضاء مشاركة تامـة في دورات اللجنـة  - ١٢
وأفرقتـها العاملـة، أن تواصـل نظرهـــا، في اللجنــة الرئيســية المختصــة خــلال الــدورة الخامســة 
والخمسـين للجمعيـة العامـة، في منـح المسـاعدة المتعلقـة بالسـفر لأقـل البلـدان نمـوا الأعضـــاء في 

اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛ 
تطلب مجددا إلى الأمين العام، بالنظر إلى تنـامي برنـامج عمـل اللجنـة، تعزيـز  - ١٣
أمانة اللجنة ضمن حدود الموارد المتاحـة مـن أجـل كفالـة وتعزيـز تنفيـذ برنـامج اللجنـة تنفيـذا 

فعالا؛ 
ـــات الصنــدوق الاســتئماني للجنــة  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يعـدل صلاحي - ١٤
القـانون التجـاري الـدولي المُنشـأ بغـرض تمويـل النـدوات، بمـا يتيـح أيضـا اســتخدام مــوارده في 

تمويل أنشطة التدريب والمساعدة الفنية التي تضطلع ا الأمانة العامة؛ 
تشـدد علـى أهميـة إعمـال الاتفاقيـات المنبثقـة عـــن أعمــال اللجنــة مــن أجــل  - ١٥
توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغايـة تحـث الـدول 
على النظر في التوقيع على تلـك الاتفاقيـات أو التصديـق عليـها أو الانضمـام إليـها إن لم تكـن 

قد فعلت ذلك بعد. 
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 مشروع القرار الثاني 
القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الذي وضعته لجنة الأمـم 

  المتحدة للقانون التجاري الدولي 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشــير إلى قرارهــا ٢٢٠٥ (د-٢١) المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســـمبر ١٩٦٦، 
الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري الـدولي مسـندة إليـها ولايـة تشـجيع 
ـــذا الصــدد،  التنسـيق والتوحيـد التدريجيـين للقـانون التجـاري الـدولي آخـذة في اعتبارهـا، في ه
مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية شاملة، 
وإذ تلاحظ أن عددا متزايدا من المعاملات في التجارة الدولية يتـم عـن طريـق وسـائل 
للاتصـال يشـار إليـها عـــادة باســم �التجــارة الإلكترونيــة� وتنطــوي علــى اســتخدام بدائــل 

للأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات وتوثيقها؛ 
وإذ تشـير إلى التوصيـة الـتي اعتمدـا اللجنـة في دورـا الثامنـة عشـرة في عــام ١٩٨٥ 
بشـأن القيمـــة القانونيــة للســجلات الحاســوبية، والفقــرة ٥، (ب) مــن قــرار الجمعيــة العامــة 
ــــة العامـــة إلى  ٧١/٤٠ المــؤرخ ١١ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٥ الــتي طلبــت فيــها الجمعي
الحكومات والمنظمات الدولية أن تتخذ، حيث يكون ذلك مناسبا، إجـراءات مطابقـة لتوصيـة 
ـــات في  اللجنــة(٦)، وذلــك لتــأمين الضمــان القــانوني في ســياق اســتخدام التجــهيز الآلي للبيان

التجارة الدولية على أوسع نطاق ممكن، 
وإذ تشـير أيضـا إلى القـانون النموذجـي بشـــأن التجــارة الإلكترونيــة الــذي اعتمدتــه 
اللجنة في دورا التاسعة والعشرين في عام ١٩٩٦(٧)، والـذي تكملـه مـادة إضافيـة هـي المـادة 
٥ مكررا التي اعتمدــا اللجنـة في دورـا الحاديـة والثلاثـين في عـام ١٩٩٨(٨)، وإلى الفقـرة ٢ 
مـن قـرار الجمعيـة العامـة ١٦٢/٥١ المـؤرخ ١٦ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، الـتي أوصــت 
فيها الجمعية بأن تولي جميع الدول اعتبارا إيجابيا للقانون النموذجي عندما تقوم بسـن قوانينـها 
أو تنقيحها، وذلك بالنظر إلى ضرورة توحيـد القوانـين الواجبـة التطبيـق علـى بدائـل الأشـكال 

الورقية للاتصال وتخزين المعلومات، 

 __________
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم ١٧ (A/40/17)، الفصل السادس، الفرع باء.  (٦)

المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/51/17)، الفقرة ٢٠٩.  (٧)
المرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/53/17)، الفصل الثالث، الفرع باء.  (٨)
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واقتناعا منها بأن القانون النموذجي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة يوفـر مسـاعدة هامـة 
للدول في إتاحة أو تيسير اسـتخدام التجـارة الإلكترونيـة، علـى نحـو مـا تبـين مـن سـن القـانون 
النموذجـي في عـدد مـن البلـدان والاعـتراف العـالمي بـه كمرجـع أساسـي في ميـدان تشـــريعات 

التجارة الإلكترونية، 
وإدراكـا منـها للفـائدة الكبـيرة المتولـدة مـن التكنولوجيـات الجديـدة المسـتخدمة لتبيــن 

هوية الأشخاص في التجارة الإلكترونية، والمتعارف عليها باسم �التوقيعات الإلكترونية�، 
ورغبــة منــها في تعزيــز المبــادئ الجوهريــة الــتي تســتند إليــها المــادة ٧ مــن القــــانون 
النموذجـي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة(٩) فيمـا يتعلـق بـأداء وظيفـة التوقيـع في بيئـة إلكترونيـــة، 
لأجل تعزيز الاعتماد علـى التوقيعـات الإلكترونيـة لتحقيـق الأثـر القـانوني حيثمـا كـانت تلـك 

التوقيعات مضاهية في وظيفتها للتوقيعات المكتوبة باليد، 
ـــين القــانوني في التجــارة الإلكترونيــة ســيزداد بتنســيق بعــض  واقتناعـا منـها بـأن اليق
القواعـد المتعلقـة بـالاعتراف القـانوني بالتوقيعـات الإلكترونيـة علـى أسـاس محـــايد تكنولوجيــا، 
وبإيجاد طريقة لإجراء تقييم محايد تكنولوجياً لتحديد ما إذا كانت تقنيات التوقيـع الإلكـتروني 

موثوقة عمليا ومناسبة للتجارة، 
واعتقادا منها بأن القـانون النموذجـي بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة سـيكون عنصـرا 
مفيـدا يضـاف إلى القـانون النموذجـي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة وسيسـاعد الـدول مســـاعدة 
كبيرة في تعزيز تشريعاا التي تحكم استخدام أساليب الاستيثاق الحديثة وفي صياغة تشـريعات 

من هذا القبيل حيثما لا توجد حاليا، 
وإذ ترى أن وضع تشـريعات نموذجيـة لتيسـير اسـتخدام التوقيعـات الإلكترونيـة علـى 
نحـو مقبـول لـدى الـدول ذات النظــم القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة المختلفــة يمكــن أن 

يساهم في تطوير علاقات اقتصادية دولية متناسقة، 
تعـرب عـن تقديرهـا للجنـة الأمـم المتحـــدة للقــانون التجــاري الــدولي نظــرا  - ١
لانتهائـها مـن وضـع القـانون النموذجـي بشـأن التوقيعـــات الإلكترونيــة الــوارد في مرفــق هــذا 

القرار، ولاعتمادها له، ولإعدادها الدليل الإرشادي لسن القانون النموذجي؛ 
ـــأن تــولي جميــع الــدول اعتبــارا إيجابيــا للقــانون النموذجــي بشــأن  توصـي ب - ٢
التوقيعات الإلكترونية إلى جانب القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية المعتمـد في عـام 
١٩٩٦(٧) والمستكمل في عام ١٩٩٨(٨) عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحـها، وذلـك بـالنظر 

 __________
قرار الجمعية العامة ١٦٢/٥١، المرفق.  (٩)
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إلى ضـرورة توحيـد القوانـين الواجبـة التطبيـق علـى بدائـل الأشـكال الورقيـة للاتصـال وتخزيــن 
المعلومات وتوثيقها؛ 

توصي أيضا ببذل كل الجهود الممكنة التي تكفل أن يكون كـل مـن القـانون  - ٣
النموذجــي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة والقــانون النموذجــي بشــأن التوقيعــات الإلكترونيـــة 

والدليل الخاص بكل منهما معروفا عموما ومتوافرا. 
 

المرفق   
القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الذي وضعته لجنة الأمـم 

المتحدة للقانون التجاري الدولي   
المادة ١ 

 نطاق الانطباق 
ينطبــق هــذا القــانون حيثمــا تســــتخدم توقيعـــات إلكترونيـــة في ســـياق(١٠) أنشـــطة 

تجارية(١١). وهو لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلكين. 
 

المادة ٢ 
 التعاريف 

لأغراض هذا القانون: 
�توقيــع إلكــتروني� يعــني بيانــات في شــكل إلكــتروني مدرجــــة في رســـالة  (أ)
بيانات، أو مضافة إليها أو مرتبطة ـا منطقيـا، يجـوز أن تسـتخدم لتعيـين هويـة الموقّـع بالنسـبة 

إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات؛ 

 __________
تقترح اللجنة النص التالي للدول التي قد ترغب في توسيع نطاق انطباق هذا القانون:  (١٠)

     �ينطبق هذا القانون حيثما تستخدم توقيعات إلكترونية، باستثناء الأحوال التالية: […]�. 
ينبغي تفسير مصطلح �تجاري� تفسيرا واسعا بحيـث يشـمل المسـائل الناشـئة عـن جميـع العلاقـات ذات الطـابع  (١١)
التجاري، سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية. وتشمل العلاقات ذات الطابع التجاري المعاملات التالية، علـى 
ـــات؛ اتفــاق التوزيــع؛ التمثيــل  سـبيل المثـال لا الحصــــر: أي معاملـة تجاريـة لتوريـد أو تبـادل البضـائع أو الخدم
ـــع الإيجــاري؛ تشــييد المنشــآت؛ الخدمــات الاستشــارية؛ الأعمــال  التجـاري أو الوكالـة التجاريـة؛ العولمـة؛ البي
الهندسية؛ منح الرخص؛ الاستثمار؛ التمويل؛ الأعمال المصرفية؛ التأمين؛ اتفـاق أو امتيـاز الاسـتغلال؛ المشـاريع 
المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو الأعمال؛ نقل البضائع أو الركـاب جـوا أو بحـرا أو بالسـكك 

الحديدية أو بالطرق البرية. 
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�شهادة� تعني رسـالة بيانـات أو سـجلا آخـر يؤكـدان الارتبـاط بـين الموقّـع  (ب)
وبيانات إنشاء التوقيع؛ 

�رسـالة بيانـات� تعـني معلومـات يتـم إنشـــاؤها أو إرســالها أو اســتلامها أو  (ج)
تخزينـها بوسـائل إلكترونيـة أو ضوئيـــة أو بوســائل مشــاة، بمــا في ذلــك، علــى ســبيل المثــال 
لا الحصـر، التبـادل الإلكـتروني للبيانـات أو الـبريد الإلكـتروني أو الـبرق أو التلكـس أو النســـخ 

البرقي؛ 
�موقّع� يعني شخصا حائزا على بيانات إنشاء توقيع ويتصرف إما بالأصالـة  (د)

عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمثّله؛ 
�مقـدم خدمـات تصديـق� يعـني شـخصا يصـدر الشـهادات ويجـوز أن يقــدم  (هـ)

خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الإلكترونية؛ 
�طـرف معـول� يعـني شـخصا يجـوز أن يتصـرف اســـتنادا إلى شــهادة أو إلى  (و)

توقيع إلكتروني. 
 

المادة ٣ 
 المعاملة المتكافئة لتكنولوجيات التوقيع 

لا يطبق أي من أحكام هذا القانون، باستثناء المادة ٥، بمـا يشـكّل اسـتبعادا أو تقييـدا 
أو حرمانـا مـن مفعـول قـانوني لأي طريقـة لإنشـاء توقيـع إلكـتروني تفـي بالاشـتراطات المشــار 

إليها في الفقرة ١ من المادة ٦، أو تفي على أي نحو آخر بمقتضيات القانون المنطبق. 
 

المادة ٤ 
 التفسير 

يـولى الاعتبـار في تفسـير هـذا القـانون لمصـدره الـدولي وللحاجـة إلى تشـــجيع  - ١
توحيد تطبيقه ومراعاة حسن النية. 

المسـائل المتعلقـة بـــالأمور الــتي يحكمــها هــذا القــانون ولا يســويها صراحــة،  - ٢
تسوى وفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون. 

 
المادة ٥ 

التغيير بالاتفاق 
يجوز الاتفاق على الخروج على أحكام هذا القانون أو تغيير مفعولها، مـا لم يكـن مـن 

شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضى القانون المنطبق. 
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المادة ٦ 
 الامتثال لاشتراط التوقيع 

حيثما يشترط القانون وجود توقيع من شخص، يعد ذلك الاشتراط مستوفى  - ١
بالنسـبة إلى رسـالة البيانـات إذا اسـتخدم توقيـع إلكـتروني موثـوق بـه بـالقدر المناسـب للغــرض 
الـذي أُنشـئت أو أبلغـت مـن أجلـه رسـالة البيانـات، في ضـوء كـل الظـروف، بمـا في ذلــك أي 

اتفاق ذي صلة. 
تنطبق الفقرة ١ سواء أكان الاشتراط المشار إليه فيها في شكل التزام أم كـان  - ٢

القانون يكتفي بالنص على تبعات تترتب على عدم وجود توقيع. 
يعتـبر التوقيـع الإلكـتروني موثوقـا بـه لغـرض الوفـاء بالاشـتراط المشـار إليــه في  - ٣

الفقرة ١ إذا: 
كانت بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة، في الســياق الـذي تسـتخدم فيـه، بـالموقِّع  (أ)

دون أي شخص آخر؛ 
كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة، وقت التوقيـع، لسـيطرة الموقِّـع دون أي  (ب)

شخص آخر؛ 
كـان أي تغيـير في التوقيـع الإلكـتروني، يجـرى بعـــد حــدوث التوقيــع، قــابلا  (ج)

للاكتشاف؛ 
ـــات الــتي  كـان الغـرض مـن اشـتراط التوقيـع قانونـا هـو تـأكيد سـلامة المعلوم (د)
يتعلق ا التوقيع وكان أي تغيير يجرى في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلا للاكتشاف. 

لا تحد الفقرة ٣ من قدرة أي شخص:  - ٤
علـى القيـام بـأي طريقـة أخـرى بإثبـات موثوقيـة التوقيـع الإلكـتروني، لغــرض  (أ)

الوفاء بالاشتراط المشار إليه في الفقرة ١؛ أو  
على تقديم دليل على عدم موثوقية التوقيع الإلكتروني.  (ب)

 .[ لا تنطبق أحكام هذه المادة على ما يلي: [… - ٥
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المادة ٧ 
 الوفاء بأحكام المادة ٦ 

يجوز لـ [أي شخص أو جهاز أو سلطة تعينهم الدولة المشترِعة جهـة مختصـة،  - ١
سواء أكانت عامة أم خاصة،] تحديد التواقيع الإلكترونية التي تفـي بأحكـام المـادة ٦ مـن هـذا 

القانون. 
يتعـين أن يكـون أي تحديـد تم بمقتضـى الفقـرة ١ متسـقا مـــع المعايــير الدوليــة  - ٢

المعترف ا. 
ليس في هذه المادة ما يخلّ بسريان مفعول قواعد القانون الدولي الخاص.  - ٣

 
المادة ٨ 

 سلوك الموقِّع 
حيثمـا أمكـــن اســتخدام بيانــات إنشــاء التوقيــع لإنشــاء توقيــع ذي مفعــول  - ١

قانوني، يتعين على كل موقِّع: 
أن يـولي قـدرا معقـولا مـن العنايـة لاجتنـاب اسـتخدام بيانـات إنشـــاء توقيعــه  (أ)

استخداما غير مأذون به؛ 
أن يبادر، دون تأخر لا مسوغ له، إلى اسـتخدام الوسـائل الـتي يوفرهـا مقـدم  (ب)
خدمات التصديق بمقتضى المادة ٩ من هذا القانون، أو خلافا لذلك، إلى بـذل جـهود معقولـة 
لإشـعار أي شـخص يجـوز للموقّـع أن يتوقّـع منـه علـى وجـــه معقــول أن يعــول علــى التوقيــع 

الإلكتروني أو أن يقدم خدمات تأييدا للتوقيع الإلكتروني، وذلك في حالة: 
معرفة الموقِّع بأن بيانات إنشاء التوقيع تعرضت لما يثير الشبهة؛ أو  �١�

كون الظروف المعروفـة لـدى الموقِّـع تـؤدي إلى نشـوء احتمـال قـوي بتعـرض  �٢�
بيانات إنشاء التوقيع لما يثير الشبهة؛ 

أن يـولي قـدرا معقـولا مـن العنايـة في حـال اســـتخدام شــهادة لتــأييد التوقيــع  (ج)
ـــل مــا يقدمــه الموقّــع مــن تــأكيدات ماديــة ذات صلــة  الإلكـتروني، لضمـان دقـة واكتمـال ك

بالشهادة طيلة دورة سرياا، أو يتوخى إدراجها في الشهادة. 
يتحمل الموقِّع التبعات القانونية لتخلّفه عن الوفاء باشتراطات الفقرة ١.  - ٢
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المادة ٩ 
 سلوك مقدم خدمات التصديق 

حيثمـا يوفّـر مقـدم خدمـات التصديـق خدمـات لتـأييد توقيـع إلكـتروني يجــوز  - ١
استخدامه لإعطاء مفعول قـانوني بصفتـه توقيعـا، يتعيـن علـى مقـدم خدمـات التصديـق المشـار 

إليه: 
أن يتصرف وفقا للتأكيدات التي يقدمها بخصوص سياساته وممارساته؛  (أ)

أن يـولي قـدرا معقـولا مـن العنايـة لضمـان دقـة واكتمـال كـل مـا يقدمـه مـــن  (ب)
تأكيدات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سرياا، أو مدرجة في الشهادة؛ 

أن يوفّـر وسـائل يكـون الوصـول إليـها متيسـرا بقـدر معقـول وتمكّـن الطــرف  (ج)
المعول من التأكد، من الشهادة، مما يلي: 

هوية مقدم خدمات التصديق؛  �١�
أن الموقّع المعينة هويته في الشهادة كان يسيطر على بيانـات إنشـاء التوقيـع في  �٢�

وقت إصدار الشهادة؛ 
أن بيانات إنشاء التوقيع كانت صحيحة في وقت إصدار الشهادة أو قبله؛  �٣�

أن يوفّـر وسـائل يكـون الوصـول إليـها متيسـرا بقـدر معقـول وتمكّـن الطــرف  (د)
المعول من التأكد، عند الاقتضاء، من الشهادة أو من سواها، مما يلي: 

الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقّع؛  �١�
وجـود أي تقييـد علـى الغـرض أو القيمـة الـتي يجـوز أن تسـتخدم مـــن أجلــها  �٢�

بيانات إنشاء التوقيع أو أن تستخدم من أجلها الشهادة؛ 
أن بيانات إنشاء التوقيع صحيحة ولم تتعرض لما يثير الشبهة؛  �٣�

وجود أي تقييد على نطاق أو مدى المسؤولية الـتي اشـترطها مقـدم خدمـات  �٤�
التصديق؛ 

مـا إذا كـانت هنـاك وسـائل متاحـة للموقّـع لتقـديم إشـعار بمقتضـى الفقـــرة ١  �٥�
(ب) من المادة ٨ من هذا القانون؛ 
ما إذا كانت تتاح خدمة إلغاء آنية؛  �٦�
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أن يوفّـر، حيثمـا تقـدم الخدمـات بمقتضـــى الفقــرة الفرعيــة (د) ��٥، وســيلة  (هـ)
للموقِّـع لتقـديم إشـعار بمقتضـى الفقـرة ١ (ب) مـن المـادة ٨ مـــن هــذا القــانون، وأن يضمــن، 

حيثما تقدم الخدمات بمقتضى الفقرة الفرعية (د) ��٦ إتاحة خدمة إلغاء آنية؛ 
أن يستخدم في أداء خدماته نظما وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة.  (و)

ــــه عـــن الوفـــاء  يتحمــل مقــدم خدمــات التصديــق التبعــات القانونيــة لتخلّف - ٢
باشتراطات الفقرة ١. 

 
المادة ١٠ 

 الجدارة بالثقة 
لأغراض الفقرة ١ (و) من المادة ٩ من هذا القانون، يجوز، لدى تقريـر مـا إذا كـانت 
أي نظم وإجراءات وموارد بشرية يستخدمها مقدم خدمات التصديـق جديـرة بالثقـة أو لـدى 

تقرير مدى جدارا بالثقة، إيلاء الاعتبار للعوامل التالية: 
الموارد المالية والبشرية، بما في ذلك توافر الموجودات؛  (أ)

جودة نظم المعدات والبرمجيات؛  (ب)
إجـراءات تجـهيز الشـهادات وطلبـات الحصـول علـــى الشــهادات والاحتفــاظ  (ج)

بالسجلات؛ 
ــة  إتاحـة المعلومـات للموقّعيــن المعينـة هويتـهم في الشـهادات وللأطـراف المعول (د)

المحتملة؛ 
انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب هيئة مستقلة؛  (هـ)

وجود إعلان من الدولة أو من هيئة اعتمـاد أو مـن مقـدم خدمـات التصديـق  (و)
بخصوص الامتثال لما سبق ذكره أو بخصوص وجوده؛ 

أي عامل آخر ذي صلة.  (ز)
 

المادة ١١ 
 سلوك الطرف المعول 

يتحمل الطرف المعول التبعات القانونية الناجمة عن تخلفه عن: 
اتخاذ خطوات معقولة للتحقّق من موثوقية التوقيع الإلكتروني؛ أو  (أ)

اتخاذ خطوات معقولة، إذا كان التوقيع الإلكتروني مؤيدا بشهادة، لأجل:  (ب)
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التحقّق من صلاحية الشهادة أو وقفها أو إلغائها؛  �١�
مراعاة وجود أي تقييد بخصوص الشهادة.  �٢�

 
المادة ١٢ 

 الاعتراف بالشهادات والتوقيعات الإلكترونية الأجنبية 
لدى تقرير مـا إذا كـانت الشـهادة أو التوقيـع الإلكـتروني سـاريي المفعـول قانونيـا، أو  - ١

مدى كوما كذلك، لا يولى أي اعتبار لما يلي: 
ـــه التوقيــع  الموقـع الجغـرافي الـذي تصـدر فيـه الشـهادة أو ينشـأ أو يسـتخدم في (أ)

الإلكتروني؛ 
الموقع الجغرافي لمكان عمل المُصدر أو الموقّع.  (ب)

يكـون للشـهادة الـــتي تصــدر خــارج [الدولــة المشــترعة] المفعــول القــانوني نفســه في  - ٢
[الدولة المشترعة] الـذي للشـهادة الـتي تصـدر في [الدولـة المشـترعة] إذا كـانت تتيـح مسـتوى 

مكافئا جوهريا من الموثوقية. 
يكون للتوقيع الإلكتروني الــذي ينشـأ أو يسـتخدم خـارج [الدولـة المشـترعة] المفعـول  - ٣
ـــع الإلكــتروني الــذي ينشــأ أو يســتخدم في  القـانوني نفسـه في [الدولـة المشـترعة] الـذي للتوقي

[الدولة المشترعة] إذا كان يتيح مستوى مكافئا جوهريا من الموثوقية. 
ـــع الإلكــتروني يتيحــان مســتوى مكافئــا  لـدى تقريـر مـا إذا كـانت الشـهادة أو التوقي - ٤
جوهريا من الموثوقية لأغراض الفقرة ٢ أو الفقرة ٣، يـولى الاعتبـار للمعايـير الدوليـة المعـترف 

ا ولأي عوامل أخرى ذات صلة. 
ــــا ورد في الفقـــرات ٢ و ٣ و ٤، علـــى  إذا اتفقــت الأطــراف فيمــا بينــها، برغــم م - ٥
استخدام أنواع معينة من التوقيعات الإلكترونية أو الشهادات، تعين الاعتراف بذلـك الاتفـاق 
باعتباره كافيا لأغراض الاعتراف عبر الحدود، مـا لم يكـن مـن شـأن ذلـك الاتفـاق أن يكـون 

غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضى القانون المنطبق. 
 



2001-66155

A/56/588

 مشروع القرار الثالث 
 اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشــير إلى قرارهــا ٢٢٠٥ (د-٢١) المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســـمبر ١٩٦٦، 
الذي أنشأت بـه لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي وعـهدت إليـها بمهمـة تشـجيع 
التنسـيق والتوحيـد التدريجيـين للقـانون التجـاري الـدولي وأن تراعـي، في هـذا الصـدد، مصـــالح 

جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في إنماء التجارة الدولية إنماء كبيرا، 
ـــوع  وإذ تـرى أن المشـاكل الناجمـة عـن عـدم وجـود أي يقـين مـن حيـث مضمـون ون

النظام القانوني المنطبق على إحالة المستحقات تشكل عقبة أمام التجارة الدولية، 
واقتناعـا منـها بـأن اعتمـــاد اتفاقيــة لإحالــة المســتحقات في التجــارة الدوليــة ســيعزز 
الشفافية ويسهم في التغلب على مشاكل انعدام اليقين في هذا الميـدان ويعـزز توافـر رأس المـال 
والائتمان بفوائد يمكن تحملها، ويحمي في الوقت نفسه ممارسات الإحالة الحاليـة وييسـر وضـع 

ممارسات جديدة، فضلا عن كفالة الحماية الوافية لمصالح المدينين في إحالات المستحقات، 
وإذ تذكّر بأن اللجنة قررت، في دورـا الثامنـة والعشـرين المعقـودة عـام ١٩٩٥، أن 
تعد تشريعا موحدا بشأن الإحالة في التمويـل بالمسـتحقات وأوكلـت إلى الفريـق العـامل المعـني 

بالممارسات التعاقدية الدولية إعداد مشروع بذلك الشأن(١٢)، 
وإذ تحيط علما بـأن الفريـق العـامل المعـني بالممارسـات التعاقديـة الدوليـة كـرس تسـع 
دورات، عقدت بين عامي ١٩٩٥ و ٢٠٠٠، لإعـداد مشـروع اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات في 
التجارة الدولية، وأن اللجنة نظرت في مشروع الاتفاقية أثناء دورا الثالثـة والثلاثـين المعقـودة 

عام ٢٠٠٠ ودورا الرابعة والثلاثين المعقودة عام ٢٠٠١، 
وإذ تـدرك أن جميـع الـدول والمنظمـات الدوليـة المهتمـــة قــد دعيــت إلى المشــاركة في 
إعـداد مشـروع الاتفاقيـة في جميـع دورات الفريـق العـامل وفي دورتي اللجنـــة الثالثــة والثلاثــين 
ـــة أعضــاء أو مراقبــين، وأتيحــت لهــا فرصــة كاملــة للتكلــم وتقــديم  والرابعـة والثلاثـين، بصف

الاقتراحات، 
ـــع  وإذ تلاحــظ مــع الارتيــاح أنــه جــرى تعميــم نــص مشــروع الاتفاقيــة علــى جمي
الحكومات والمنظمات الدوليـة الـتي دعيـت إلى حضـور دورات اللجنـة والفريـق العـامل بصفـة 
ـــل الــدورة  مراقبـين، مـرة قبـل الـدورة الثالثـة والثلاثـين للجنـة ومـرة ثانيـة، بصيغتـه المنقحـة، قب

 __________
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الد رقم ١٧ (A/50/17)، الفقرة ٣٨١.  (١٢)
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الرابعـة والثلاثـين للجنـة، لكـي تبـدي تعليقاـا عليـه، وأن التعليقـات الـواردة كـانت معروضــة 
على اللجنة في دورتيها الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين على التوالي(١٣)، 

وإذ تحيط علما مع الارتياح بما اتخذته اللجنة في دورا الرابعة والثلاثين مـن قـرار(١٤) 
بإحالة مشروع الاتفاقية إلى الجمعية العامة للنظر فيه، 

وإذ تحيط علما بمشروع اتفاقية إحالة المسـتحقات في التجـارة الدوليـة الـذي اعتمدتـه 
اللجنة(١٥)، 

تعـرب عـن تقديرهـا للجنـة الأمـم المتحـــدة للقــانون التجــاري الــدولي نظــرا  - ١
لإعدادها مشروع اتفاقية إحالة المستحقات في التجارة الدولية؛ 

تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية الـواردة في  - ٢
مرفق هذا القرار، وتفتح باب التوقيع عليها أو الانضمام إليها؛ 

تدعو جميع الحكومات إلى النظر في الانضمام إلى الاتفاقية.  - ٣
 

المرفق 
  اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية 

الديباجة   
إن الدول المتعاقدة، 

إذ تؤكد مجددا اقتناعـها بـأن التجـارة الدوليـة القائمـة علـى المسـاواة والمنفعـة المتبادلـة 
تمثل عنصرا هاما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول، 

وإذ تضـع في اعتبارهـــا أن المشــاكل الناشــئة عــن التشــكك بشــأن مضمــون النــظام 
القانوني المنطبق على إحالة المستحقات واختياره تشكل عقبة في سبيل التجارة الدولية، 

وإذ ترغـب في إرسـاء مبـادئ واعتمـاد قواعـد بشـأن إحالـة المسـتحقات توفـــر التيقــن 
والشفافية وتساعد على تحديث القـانون المتعلـق بإحالـة المسـتحقات وتحمـي، في الوقـت ذاتـه، 

ممارسات الإحالة المتبعة حاليا وتيسر استحداث ممارسات جديدة، 

 __________
 .Add.1-5 و A/CN.9/490 و ،Add.1-5 و A/CN.9/472 ترد نصوص التعليقات في الوثائق (١٣)

 (Corr.3 و ،A/56/17) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٧ والتصويــب (١٤)
الفقرة ٢٠٠. 

المرجع نفسه، المرفق الأول.  (١٥)
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وإذ ترغب أيضا في ضمان الحماية الكافية لمصالح المدين في إحالة المستحقات، 
وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تحكم إحالة المستحقات من شأنه أن يسـاعد علـى 

توافر رأس المال والائتمان بأسعار أيسر، مما يسهل تنمية التجارة الدولية، 
قد اتفقت على ما يلي: 

 
 الفصل الأول 

 نطاق الانطباق 
المادة ١ 

 نطاق الانطباق 
تنطبق هذه الاتفاقية:  - ١

ـــى الإحــالات الدوليــة للمســتحقات  علـى إحـالات المسـتحقات الدوليـة وعل (أ)
حسب تعريفها الوارد في هذا الفصل، إذا كان مقر المحيل واقعا، وقت إبـرام عقـد الإحالـة، في 

دولة متعاقدة؛ 
على الإحالات اللاحقة شريطة أن تكـون أي إحالـة سـابقة خاضعـة لأحكـام  (ب)

هذه الاتفاقية. 
ـــة في  تنطبــق هــذه الاتفاقيــة علــى أي إحالــة لاحقــة مســتوفية للمعايــير المبين - ٢

الفقرة ١ (أ) من هذه المادة، حتى وإن لم تنطبق على أي إحالة سابقة للمستحق ذاته. 
لا تمس هذه الاتفاقية حقوق المدين والتزاماته، ما لم يكـن مقـر المديـن واقعـا،  - ٣
وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكـم العقـد الأصلـي قـانون 

دولة متعاقدة. 
تنطبـق أحكـام الفصـــل الخــامس علــى إحــالات المســتحقات الدوليــة وعلــى  - ٤
الإحـالات الدوليـة للمسـتحقات حسـب تعريفـها الـــوارد في هــذا الفصــل، بغــض النظــر عــن 
أحكام الفقرات ١ إلى ٣ من هذه المادة. غير أن تلـك الأحكـام لا تنطبـق إذا أصـدرت الدولـة 

إعلانا بمقتضى المادة ٣٩. 
تنطبق أحكام مرفق هذه الاتفاقية حسبما هو منصوص عليه في المادة ٤٢.  - ٥
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المادة ٢ 
 إحالة المستحقات 

لأغراض هذه الاتفاقية: 
تعني �الإحالة� أن ينقـل شـخص مـا (�المحيـل�) إلى شـخص آخـر (�المحـال  (أ)
إليه�)، كليا أو جزئيا، بالاتفاق فيمـا بينـهما، مـا للمحيـل مـن حـق تعـاقدي في تقـاضي مبلـغ 
نقـدي (�المسـتحق�) مـن شـخص ثـالث (�المديـن�) أو أي مصلحـة غـير مجـزأة لـه في ذلـــك 

الحق. ويعتبر إنشاء حقوق في المستحقات ضمانا لمديونية أو لالتزام آخر بمثابة نقل؛ 
إذا أجريت إحالة من جانب المحال إليه الأول أو أي محال إليـه آخـر (�إحالـة  (ب)
لاحقـة�)، يكـون الشـخص الـذي يجـري الإحالـة هـو المحيـل ويكـون الشـخص الـذي تجــرى 

الإحالة إليه هو المحال إليه. 
 

المادة ٣ 
 الطابع الدولي 

يكون المستحق دوليا إذا كان مقرا المحيل والمدين يقعـان، وقـت إبـرام العقـد الأصلـي، 
في دولتين مختلفتين. وتكون الإحالة دولية إذا كان مقرا المحيل والمحـال إليـه يقعـان، وقـت إبـرام 

عقد الإحالة، في دولتين مختلفتين. 
 

المادة ٤ 
 الاستبعادات وغيرها من التقييدات 

لا تنطبق هذه الاتفاقية على الإحالات التي تجرى:  - ١
إلى فرد ما لأغراضه الشخصية أو الأسرية أو المنـزلية؛  (أ)

ـــة أو  كجـزء مـن بيـع المشـروع التجـاري الـذي نشـأت عنـه المسـتحقات المحال (ب)
تغيير ملكيته أو وضعيته القانونية. 

لا تنطبق هذه الاتفاقية على إحالات المستحقات الناشئة في إطار/أو عن:  - ٢
معاملات في بورصة منظمة؛  (أ)

ــدى  عقـود ماليـة تحكمـها اتفاقـات معاوضـة، باسـتثناء أي مسـتحق يسـتحق ل (ب)
انتهاء جميع المعاملات المعلقة؛ 

معاملات نقد أجنبي؛  (ج)
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نظـم مدفوعـات فيمـا بـين المصـارف أو اتفاقـات دفـع فيمـا بـين المصــارف أو  (د)
نظم مقاصة وتسوية تتعلق بأوراق مالية أو موجودات أو صكوك مالية أخرى؛ 

نقـل حقـوق ضمانيـة في أوراق ماليـة أو موجـودات أو صكـوك ماليـة أخــرى  (هـ)
يحوزهـا وسـيط، أو بيـع تلـك الأوراق أو الموجـودات أو الصكـوك أو إقراضـــها أو حيازــا أو 

الاتفاق على إعادة شرائها؛ 
ودائع مصرفية؛  (و)

خطاب اعتماد أو ضمانة مستقلة؛  (ز)
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق والتزامات أي شخص بمقتضى القـانون  - ٣

الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول. 
ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يمـس حقـــوق والتزامــات المحيــل والمديــن بمقتضــى  - ٤
قوانـين خاصـة تحكـم حمايـة الأطـراف في معـاملات أجريـــت لأغــراض شــخصية أو أســرية أو 

منـزلية. 
ليس في هذه الاتفاقية:  - ٥

ما يمس تطبيق قانون الدولة التي يقع فيها الملك العقاري، إما:  (أ)
على مصلحة في ذلك الملـك العقـاري، طالمـا كـانت احالـة المسـتحق بمقتضـى  �١�

ذلك القانون تضفي تلك المصلحة؛ وإما 
علـى أولويـة حـق في المسـتحق، طالمـا كـانت تلـــك المصلحــة في ذلــك الملــك  �٢�

العقاري بمقتضى ذلك القانون تضفي ذلك الحق؛ 
أو 

ما يضفي الشرعية علـى اكتسـاب مصلحـة في ملـك عقـاري إذا كـان قـانون  (ب)
الدولة التي يقع فيها الملك العقاري لا يجيز ذلك. 
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الفصل الثاني   
 أحكام عامة 

المادة ٥ 
 التعاريف وقواعد التفسير 

لأغراض هذه الاتفاقية: 
ـــين المحيــل والمديــن، الــذي ينشــأ عنــه  �العقـد الأصلـي� يعـني العقـد المـبرم ب (أ)

المستحق المحال؛ 
�المستحق القائم� يعني المستحق الذي ينشأ عنـد إبـرام عقـد الإحالـة أو قبـل  (ب)

ابرامه؛ و �المستحق الآجل� يعني المستحق الذي ينشأ بعد إبرام عقد الإحالة؛ 
ـــث تكــون  �الكتابـة� تعـني أي شـكل للمعلومـات ييسـر الاطـلاع عليـها بحي (ج)
قابلـة للاسـتعمال كمرجـع لاحـق. وحيثمـا تشـترط هـذه الاتفاقيـة أن تكـــون الكتابــة ممــهورة 
بتوقيع، يستوفى ذلك الشرط إذا بينت الكتابة، بوسـائل مقبولـة عمومـا أو بـاجراء يوافـق عليـه 
الشخص المشترط توقيعه، هوية ذلك الشخص ودلّت على موافقته على المعلومــات الـواردة في 

الكتابة؛ 
�الإشـعار بالإحالـــة� يعــني رســالة مكتوبــة تبــين علــى نحــو معقــول ماهيــة  (د)

المستحقات المحالة وهوية المُحال إليه؛ 
ــة  �مديـر الإعسـار�، يعـني الشـخص أو الهيئـة، بمـا في ذلـك الشـخص أو الهيئ (هـ)
المعينــان بصفــة مؤقتــة، المــأذون لــه أو لهــا، في أي إجــراءات إعســار، بــإدارة إعــــادة تنظيـــم 

موجودات المحيل أو أعماله أو تصفيتها؛ 
�إجـراءات الإعسـار� تعـني الإجـراءات القضائيـة أو الإداريـــة الجماعيــة، بمــا  (و)
فيها الإجراءات المؤقتة، التي تكون فيها موجـودات المحيـل وأعمالـه خاضعـة لمراقبـة أو إشـراف 

محكمة أو هيئة مختصة أخرى بغرض إعادة تنظيمها أو تصفيتها؛ 
�الأولوية� تعــني حـق شـخص في التمتـع بالأفضليـة علـى حـق شـخص آخـر  (ز)
وتشمل، بقدر ما تكون لها صلة بذلك الغرض، تقرير ما إذا كان الحق حقـاً شـخصياً أو حـق 
ملكية، وما إذا كان حقاً ضمانياً لمديونية أو لالتزام آخر أم لا، وما إذا كان قد تم الوفـاء بـأي 

شروط ضرورية لجعل الحق نافذ المفعول تجاه مطالب منازِع؛ 
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يعتبر مقر الشخص واقعا في الدولة الـتي يوجـد فيـها مكـان عملـه. وإذا كـان  (ح)
للمحيل أو المحال إليه مكـان عمـل في أكـثر مـن دولـة، يكـون مكـان العمـل هـو المكـان الـذي 
يمـارس فيـه المحيـل أو المحـال إليـه إدارتـه المركزيـة. وإذا كـان للمديـن مكـان عمـل في أكـثر مـــن 
دولـة، يكـون مكـان العمـل هـو المكـان الأوثـق صلـة بـالعقد الأصلـي. وإذا لم يكـن للشـــخص 

مكان عمل، يشار إلى مكان الاقامة المعتاد لذلك الشخص؛ 
ـــة  �القــانون� يعــني القــانون الســاري في دولــة مــا بخــلاف قواعدهــا المتعلق (ط)

بالقانون الدولي الخاص؛ 
�العائدات� تعني كل مـا يقبـض فيمـا يتعلـق بمسـتحق محـال، سـواء بالسـداد  (ي)
الكلي أو الجزئي أو بأي أداء آخر للمستحق. ويشمل هـذا التعبـير كـل مـا يقبـض فيمـا يتعلـق 

بالعائدات. ولا يشمل التعبير البضائع المعادة؛ 
�العقــد المــالي� يعــــني أي معاملـــة آنيـــة أو آجلـــة أو مســـتقبلية أو تخييريـــة  (ك)
أو تقايضية تتعلق بأسعار فــائدة أو سـلع أو عمـلات أو أسـهم أو سـندات أو مؤشـرات أو أي 
صك مالي آخر، وأي معاملة إعادة شراء أو معاملـة إقـراض أوراق ماليـة، وأي معاملـة أخـرى 
مماثلة لأي معاملة مشـار إليـها أعـلاه تجـرى في الأسـواق الماليـة، وأي مجموعـة مـن المعـاملات 

المذكورة أعلاه؛ 
�اتفاق المعاوضة� يعني اتفاقا بين طرفين أو أكثر ينـص علـى واحـد أو أكـثر  (ل)

مما يلي: 
التسوية الصافية لمدفوعات مستحقة بالعملة ذاا وفي التاريخ ذاتـه سـواء عـن  �١�

طريق الحلول أو بطريقة أخرى؛ أو 
عند إعسار طـرف مـا أو تقصـيره علـى أي نحـو آخـر، إـاء جميـع المعـاملات  �٢�
المعلقة بقيمة ابدالها أو بقيمتها السوقية المنصفة، وتحويل تلك المبالغ إلى عملـة 

واحدة، ومعاوضتها بدفعة واحدة من طرف إلى آخر؛ أو 
مقاصة المبالغ المحسوبة على النحـو المبـين في الفقـرة الفرعيـة السـابقة (ل) ��٢  �٣�

من هذه المادة في إطار اتفاقَي معاوضة أو أكثر. 
�المُطالب المُنازِع� يعني:  (م)

محالا إليه آخر أحيل إليه المستحق ذاته من المحيـل ذاتـه، بمـا في ذلـك الشـخص  �١�
الذي يدعي، إعمالا للقانون، حقا في المستحق المحال نتيجة لحقه في ممتلكـات 
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ـــا ولم تكــن  المحيـل الأخـرى، حـتى وإن لم يكـن ذلـك المسـتحق مسـتحقا دولي
الاحالة إلى ذلك المحال إليه احالة دولية؛ أو 

دائناً للمحيل؛ أو  �٢�
مدير الإعسار.  �٣�

 
المادة ٦ 

 حرية الأطراف 
رهنـا بأحكـام المـادة ١٩، يجـوز للمحيـل والمحـال إليـه والمديـن، بالاتفـاق فيمـا بينـــهم، 
الخـروج عـن أحكـام هـذه الاتفاقيـة المتعلقـة بحقـوق والتزامـات كـــل منــهم أو تغيــير مفعولهــا. 

ولا يمس مثل هذا الاتفاق حقوق أي شخص ليس طرفا فيه. 
 

المادة ٧ 
 مبادئ التفسير 

عند تفسير هذه الاتفاقية، يتعين إيـلاء الاعتبـار لهدفـها والغـرض منـها المبينـين  - ١
في الديباجـة ولطابعـها الـدولي ولضـرورة تعزيـز الاتسـاق في تطبيقـها ومراعـاة حســـن النيــة في 

التجارة الدولية. 
المسـائل المتعلقـة بـالأمور الـتي تحكمـها هـذه الاتفاقيـة ولم تتـــم تســويتها فيــها  - ٢
صراحة تسوى، وفقا للمبادئ العامة التي تستند إليـها الاتفاقيـة أو، في حـال عـدم وجـود مثـل 

تلك المبادئ، وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص. 
 

الفصل الثالث   
 مفعول الإحالة 

المادة ٨ 
 نفاذ مفعول الإحالات 

لا تكون الاحالة فاقدة المفعول فيما بين المحيـل والمحـال إليـه أو تجـاه المديـن أو  - ١
تجاه مطالب منازِع، ولا يجوز إنكار حـق المحـال إليـه في الأولويـة بحجـة أن الاحالـة هـي إحالـة 
لأكثر من مستحق واحد أو لمستحقات آجلة أو لأجزاء مـن مسـتحقات أو لمصـالح غـير مجـزأة 

فيها، شريطة أن تكون المستحقات مبينة: 
على انفراد كمستحقات تخصها الإحالة؛ أو  (أ)
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علـى أي نحـو آخـر، شـريطة أن يتسـنى، وقـت الإحالـة أو وقـت إبـــرام العقــد  (ب)
الأصلي في حالة المستحقات الآجلة، تحديدها كمستحقات تخصها الإحالة. 

تكـون إحالـة مسـتحق آجـل واحـد أو أكـــثر نــافذة المفعــول دون حاجــة إلى  - ٢
عملية نقل جديدة لإحالة كل مستحق، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 

باستثناء ما هو منصوص عليـه في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة وفي المـادة ٩ وفي  - ٣
الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ١٠، لا تمس هذه الاتفاقية أي تقييدات علـى الإحـالات ناشـئة عـن 

القانون . 
 

المادة ٩ 
 التقييدات التعاقدية على الإحالات 

تكون إحالة المستحق نافذة المفعول بصـرف النظـر عـن أي اتفـاق بـين المحيـل  - ١
الأول أو أي محيل لاحق والمدين أو أي محال إليه لاحق يقيد بأي شكل مــن الأشـكال حـق 

المُحيل في إحالة مستحقاته. 
ليـس في هـذه المـادة مـا يمـس أي الـتزام أو مســـؤولية تقــع علــى عــاتق المحيــل  - ٢
بسبب إخلاله بذلك الاتفاق، ولكن لا يجوز للطـرف الآخـر في ذلـك الاتفـاق أن يلغـي العقـد 
ـــك  الأصلـي أو عقـد الإحالـة بسـبب ذلـك الإخـلال فحسـب. وأي شـخص غـير طـرف في ذل

الاتفاق لا يكون مسؤولا رد معرفته بالاتفاق. 
لا تنطبق هذه المادة إلا على إحالات المستحقات:  - ٣

الناشئة عن عقد أصلي يكون عقداً لتوريد أو تأجـير بضـائع أو خدمـات غـير  (أ)
الخدمات المالية أو عقد تشييد أو عقداً لبيع أو تأجير ملك عقاري؛ أو 

الناشـئة عـــن عقــد أصلــي لبيــع أو تأجــير أو ترخيــص ممتلكــات صناعيــة أو  (ب)
ممتلكات فكرية أخرى أو معلومات امتلاكية؛ أو 

التي تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أو  (ج)
التي تستحق للمحيل عند التسوية الصافيـة للمدفوعـات الواجبـة الأداء تنفيـذا  (د)

لاتفاق معاوضة يشمل أكثر من طرفين. 
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المادة ١٠ 
 نقل الحقوق الضمانية 

أي حق شخصي أو حق ملكية يضمن تسديد المســتحق المحـال إلى المحـال إليـه  - ١
ينقل دون حاجة إلى عملية نقل جديدة. وإذا كان ذلك الحق، بمقتضى القانون الـذي يحكمـه، 
غير قابل للنقل إلا بعمليـة نقـل جديـدة، يكـون المُحيـل ملزمـا بنقـل ذلـك الحـق وأي عـائدات 

تتأتى منه إلى المُحال إليه. 
أي حـق ضـامن لتسـديد المسـتحق المحـال ينقـل بمقتضـــى الفقــرة ١ مــن هــذه  - ٢
المادة، وبصرف النظر عن أي اتفاق بين المحيل والمدين أو شخص آخر يمنح ذلـك الحـق ويقيـد 
بأي شكل من الأشكال حق المحيل في إحالة المستحق أو الحـق الـذي يضمـن تسـديد المسـتحق 

المحال. 
ـــاتق المُحيــل  ليـس في هـذه المـادة مـا يمـس أي الـتزام أو مسـؤولية تقـع علـى ع - ٣
ــــجوز للطــرف  بسـبب إخـــلاله بـأي اتفـــاق في إطـــار الفقـرة ٢ مـن هـذه المـــادة، ولكـن لا ي
الآخــر في ذلــك الاتفــاق أن يلغــي العقــد الأصلــي أو عقــد الإحالــة بســبب ذلــك الإخــلال 

فحسب. ولا يكون أي شخص غير طرف في ذلك الاتفاق مسؤولا رد معرفته بالاتفاق. 
لا تنطبق الفقرتان ٢ و ٣ من هذه المادة إلا على إحالات المستحقات:  - ٤

الناشئة عن عقد أصلي يكون عقداً لتوريد أو تأجـير بضـائع أو خدمـات غـير  (أ)
الخدمات المالية أو عقد تشييد أو عقداً لبيع أو تأجير ملك عقاري؛ أو 

الناشـئة عـــن عقــد أصلــي لبيــع أو تأجــير أو ترخيــص ممتلكــات صناعيــة أو  (ب)
ممتلكات فكرية أخرى أو معلومات امتلاكية؛ أو 

التي تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أو  (ج)
التي تستحق للمحيل عند التسوية الصافيـة للمدفوعـات الواجبـة الأداء تنفيـذا  (د)

لاتفاق معاوضة يشمل أكثر من طرفين. 
ليس من شأن نقل حق ملكيـة حيـازي في إطـار الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة أن  - ٥
يمس أيا من التزامات المحيل تجاه المدين أو الشخص الذي يمنح حـق الملكيـة المتعلـق بالممتلكـات 

التي نقلت والقائم بمقتضى القانون الذي يحكم ذلك الحق. 
لا تمس الفقرة ١ من هذه المادة بأي اشتراط تقتضيه قواعد قانونيـة غـير هـذه  - ٦

الاتفاقية فيما يتعلق بشكل أو بتسجيل نقل أي حقوق تضمن تسديد المستحق المحال. 
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الفصل الرابع   
 الحقوق والالتزامات والدفوع 

الباب الأول 
 المحيل والمحال إليه 

المادة ١١ 
 حقوق والتزامات المحيل والمحال إليه 

ــــه، الناشـــئة عـــن  تتقــرر الحقــوق والالتزامــات المتبادلــة للمحيــل والمحــال إلي - ١
اتفاقهما، بما يتضمنه ذلك الاتفاق مـن شـروط وأحكـام، بمـا فيـها أي قواعـد أو شـروط عامـة 

مشار إليها فيه. 
يلـتزم المحيـل والمحـال إليـه بـأي عـرف اتفقـا علـى اتباعـه، كمـــا يلتزمــان بــأي  - ٢

ممارسات أرسياها فيما بينهما، ما لم يتفقا على خلاف ذلك. 
في الإحالة الدولية، يعتبر أن المحيل والمحال إليه قـد أخضعـا الإحالـة ضمنـا، مـا  - ٣
لم يتفقا على خلاف ذلـك، لعـرف شـائع في التجـارة الدوليـة لـدى الأطـراف في النـوع المعـين 

من الاحالات أو في احالة الفئة المعينة من المستحقات، ويراعى بانتظام من جانبها. 
 

المادة ١٢ 
 إقرارات المحيل 

ما لم يتفق المحيل والمحال إليه على خلاف ذلـك، يقـر المحيـل وقـت إبـرام عقـد  - ١
الإحالة بما يلي: 

أن للمحيل الحق في إحالة المستحق؛  (أ)
أن المحيل لم يسبق أن أحال المستحق إلى محال إليه آخر؛  (ب)

أنه ليست للمدين، ولن تكون له، أي دفوع أو حقوق مقاصة.  (ج)
ـــل بــأن لــدى  مـا لم يتفـق المحيـل والمحـال إليـه علـى خـلاف ذلـك، لا يقـر المحي - ٢

المدين، أو ستكون لديه، القدرة المالية على السداد. 
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المادة ١٣ 
 الحق في إشعار المدين 

ما لم يتفق المحيل والمحـال إليـه علـى خـلاف ذلـك، يجـوز للمحيـل أو للمحـال  - ١
إليـه أو لكليـهما أن يرسـل إلى المديـن إشـعارا بالإحالـة وتعليمـة سـداد، أمـا بعـد ارسـال ذلـــك 

الإشعار فلا يجوز لأحد غير المحال إليه أن يرسل تلك التعليمة. 
ليـس مـن شـأن إرسـال إشـعار بالإحالـة أو تعليمـة سـداد علـى نحـو يخـل بــأي  - ٢
اتفاق مشار إليه في الفقــرة ١ مـن هـذه المـادة أن يجعلـهما فـاقدي المفعـول لأغـراض المـادة ١٧ 
بسبب ذلك الإخلال. غـير أنـه ليـس في هـذه المـادة مـا يمـس أي الـتزام أو مسـؤولية تقـع علـى 

الطرف المخل بذلك الاتفاق إزاء ما ينشأ عن ذلك الإخلال من أضرار. 
 

المادة ١٤ 
 الحق في السداد 

فيمـا بـين المحيـل والمحـال إليـه، مـا لم يتفـق علـى خـلاف ذلـك، وسـواء أرســل  - ١
إشعار بالإحالة أو لم يرسل: 

إذا جرى السداد، فيما يتعلق بالمستحق المحال، إلى المحـال إليـه، صـار للمحـال  (أ)
إليه الحق في الاحتفاظ بالعائدات والبضائع المعادة فيما يتعلق بذلك المستحق المحال؛ 

إذا جرى السداد، فيما يتعلق بالمستحق المحال، إلى المحيـل ،صـار للمحـال إليـه  (ب)
الحـق في تقـاضي العـائدات وكذلـك في البضـائع المعـادة إلى المحيـل فيمـا يتعلـق بذلـك المســتحق 

المحال؛ 
إذا جـرى السـداد، فيمـا يتعلـق بالمســـتحق المحــال، إلى شــخص آخــر كــانت  (ج)
للمحال إليه أولوية عليـه، صـار للمحـال إليـه الحـق في تقـاضي العـائدات وكذلـك في البضـائع 

المعادة إلى ذلك الشخص فيما يتعلق بذلك المستحق المحال. 
لا يجوز للمحال إليه أن يحتفظ بما يزيد على قيمة حقه في المستحق.  - ٢
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الباب الثاني 
 المدين 

المادة ١٥ 
 مبدأ حماية المدين 

باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، ليـس مـن شـأن الإحالـة  - ١
أن تمـس حقـوق والتزامـات المديـن، بمـا فيـها شـروط السـداد الـواردة في العقــد الأصلــي، دون 

موافقة المدين. 
يجوز في تعليمة السـداد تغيـير الشـخص أو العنـوان أو الحسـاب المطلـوب مـن  - ٢

المدين أن يسدد إليه، ولكن لا يجوز فيها تغيير: 
عملة السداد المحددة في العقد الأصلي؛ أو  (أ)

الدولة التي يحددها العقد الأصلي، لإجراء السداد فيـها، إلى دولـة غـير الدولـة  (ب)
التي يقع فيها مقر المدين. 

 
المادة ١٦ 

 إشعار المدين 
ـــا يســتلمهما  يصبـح الإشـعار بالإحالـة وتعليمـة السـداد نـافذي المفعـول عندم - ١
المدين، إذا كانا موجهين بلغة يتوقع منها على نحو معقول أن تعلـم المديـن بمحتواهمـا. ويكفـي 

أن يوجه الإشعار بالإحالة وتعليمة السداد بلغة العقد الأصلي. 
يجـوز أن يتعلـق الإشـعار بالإحالـة أو تعليمـة الســـداد بمســتحقات تنشــأ بعــد  - ٢

الإشعار. 
يمثل الإشعار بإحالة لاحقة إشعارا بجميع الاحالات السابقة.  - ٣

 
المادة ١٧ 

 إبراء ذمة المدين بالسداد 
يحق للمدين، إلى حين استلامه إشـعارا بالإحالـة، أن تـبرأ ذمتـه بالسـداد وفقـا  - ١

للعقد الأصلي. 
ـــن  بعـد اسـتلام المديـن إشـعارا بالإحالـة، ورهنـا بأحكـام الفقـرات ٣ إلى ٨ م - ٢
هذه المادة، لا تبرأ ذمته إلا بالسداد إلى المحال إليه، أو بالسداد وفقا لأي تعليمة مغــايرة تـرد في 

إشعار الإحالة أو تصدر لاحقا عن المحال إليه ويستلمها المدين كتابة. 
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إذا استلم المدين أكثر من تعليمة سـداد تتعلـق بإحالـة واحـدة للمسـتحق ذاتـه  - ٣
صادرة عن المحيل ذاته، تبرأ ذمة المدين بالسداد وفقا لآخـر تعليمـة سـداد يسـتلمها مـن المُحـال 

إليه قبل السداد. 
إذا اسـتلم المديـن إشـعارات تتعلـق بـأكثر مـن إحالـة واحـــدة للمســتحق ذاتــه  - ٤

صادرة عن المحيل ذاته، تبرأ ذمة المدين بالسداد وفقا لأول إشعار يستلمه. 
إذا اسـتلم المديـن إشـعارا يتعلـق بإحالـة لاحقـــة واحــدة أو أكــثر، تــبرأ ذمتــه  - ٥

بالسداد وفقا للإشعار المتعلق بآخر تلك الاحالات اللاحقة. 
إذا استلم المدين إشـعارا بإحالـة جـزء مـن مسـتحق واحـد أو أكـثر أو بإحالـة  - ٦
مصلحة غير مجزأة في مستحق واحد أو أكثر، تـبرأ ذمتـه بالسـداد وفقـا للإشـعار أو وفقـا لهـذه 
المادة وكأنه لم يستلم الإشعار. وإذا قام المدين بالسداد وفقا للإشـعار، لا تـبرأ ذمتـه الا بمقـدار 

ما سدد من ذلك الجزء أو تلك المصلحة غير ازأة. 
إذا استلم المدين إشعارا بالإحالة مــن المحـال إليـه، يحـق للمديـن أن يطلـب مـن  - ٧
المحال إليه أن يقـدم، في غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، دليـلا كافيـا يثبـت أن الإحالـة مـن المحيـل 
الأول إلى المحال إليه الأول وأي إحالة وسيطة قد أجريت. وإذا لم يفعل المحـال إليـه ذلـك، تـبرأ 
ذمة المدين بالسداد وفقا لهذه المادة وكأنـه لم يسـتلم الإشـعار مـن المحـال إليـه. ويشـمل الدليـل 
الكافي لإثبات الإحالة، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، أي كتابـة صـادرة عـن المحيـل تـدل علـى 

حدوث الإحالة. 
لا تمـس هـذه المـادة أي ســـبب آخــر يســوغ إبــراء ذمــة المديــن بالســداد إلى  - ٨
الشـخص الـذي يسـتحق السـداد أو إلى هيئـة قضائيـة أو هيئـة مختصـــة أخــرى أو إلى صنــدوق 

إيداع عمومي. 
 

المادة ١٨ 
 دفوع المدين وحقوقه في المقاصة 

عندمـا يطـالب المحـال إليـه المديـن بسـداد المســـتحق المحــال، يجــوز للمديــن أن  - ١
يتمسك تجاه المحال إليه بكل ما ينشأ عـن العقـد الأصلـي، أو أي عقـد آخـر يشـكل جـزءا مـن 
المعاملـة ذاـا، مـن دفـوع وحقـوق مقاصـة كـان يمكـن للمديـن أن يتمســـك ــا وكــأن تلــك 

الإحالة لم تجر وكانت تلك المطالبة صادرة عن المحيل. 
يجوز للمدين أن يتمسك تجاه المحـال إليـه بـأي حـق مقاصـة آخـر، شـريطة أن  - ٢

يكون ذلك الحق متاحا للمدين وقت استلام المدين للإشعار بالإحالة. 
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بصرف النظر عن أحكام الفقرتين ١ و ٢ من هـذه المـادة، لا تكـون الدفـوع  - ٣
وحقوق المقاصة التي يجوز للمدين أن يتمسك ا تجاه المحيل بمقتضـى المـادة ٩ أو ١٠، بسـبب 
الاخلال بأي اتفاق يقيد بأي شكل من الأشكال حق المحيل في إجراء الإحالة، متاحة للمديـن 

تجاه المحال إليه. 
 

المادة ١٩ 
 الاتفاق على عدم التمسك بالدفوع أو حقوق المقاصة 

يجوز للمدين أن يتفق مع المحيل، بكتابة موقَّعة من المدين، على عدم التمسـك  - ١
تجاه المحال إليه بالدفوع وحقوق المقاصـة الـتي كـان يمكنـه أن يتمسـك ـا بمقتضـى المـادة ١٨. 

ويمنع ذلك الاتفاق المدين من التمسك بتلك الدفوع وحقوق المقاصة تجاه المحال إليه. 
لا يجوز للمدين أن يتنازل عن الدفوع:  - ٢

الناشئة عن أفعال تدليس من جانب المحال إليه؛ أو  (أ)
المستندة إلى عدم أهلية المدين.  (ب)

ـــة موقَّعــة مــن المديــن.  لا يجـوز تعديـل ذلـك الاتفـاق الا باتفـاق يـرد في كتاب - ٣
وتحدد الفقرة ٢ من المادة ٢٠ مفعول ذلك التعديل تجاه المحال إليه. 

 
المادة ٢٠ 

 تعديل العقد الأصلي 
أي اتفاق يبرم بين المحيل والمدين قبـل الإشـعار بالإحالـة ويمـس بحقـوق المحـال  - ١

إليه يكون نافذ المفعول تجاه المحال إليه ويكسِب المحال إليه حقوقا مقابلة. 
أي اتفاق يبرم بين المحيل والمدين بعـد الإشـعار بالإحالـة ويمـس بحقـوق المحـال  - ٢

إليه لا يكون نافذ المفعول تجاه المحال إليه إلا: 
إذا قبل به المحال إليه؛ أو  (أ)

إذا لم يكـن المسـتحق بكاملـه قـد اكتسـب بـالأداء، وكـان التعديـل منصوصـــا  (ب)
عليه في العقد الأصلـي أو كـان مـن شـأن أي محـال إليـه متعقِّـل، في سـياق العقـد الأصلـي، أن 

يقبل التعديل. 
ــه  لا تمـس الفقرتـان ١ و ٢ مـن هـذه المـادة بـأي حـق للمحيـل أو للمحـال إلي - ٣

ناشىء عن الإخلال باتفاق فيما بينهما. 
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المادة ٢١ 
 استرداد المبالغ المسددة 

ليس من شأن تقصير المحيل في تنفيذ العقد الأصلي أن يعطي المدين حقــا في أن يسـترد 
من المحال إليه مبلغا كان المدين قد سدده إلى المحيل أو المحال إليه. 

 
الباب الثالث 

 الأطراف الثالثة 
المادة ٢٢ 

 القانون المنطبق على الحقوق المنازِعة 
باستثناء المسائل التي تسوى في مواضع أخرى مـن هـذه الاتفاقيـة ورهنـا بالمـادتين ٢٣ 
و٢٤، تخضع لقانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل أولويـة حـق المحـال إليـه في المسـتحق المحـال 

على حق مطالب منازِع. 
 

المادة ٢٣ 
 السياسة العامة والقواعد الالزامية 

لا يجوز أن يرفض تطبيق أي حكـم مـن أحكـام قـانون الدولـة الـتي يقـع فيـها  - ١
مقر المحيل إلا إذا كان تطبيق ذلك الحكم يتعارض صراحة مع السياسة العامة لدولة المحكمة. 

لا يجوز لقواعد قـانون دولـة المحكمـة أو أي دولـة أخـرى، الـتي تكـون قواعـد  - ٢
الزامية بصرف النظر عـن القـانون المنطبـق خلافـا لذلـك، أن تحـول دون تطبيـق أي حكـم مـن 

أحكام قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل. 
علـى الرغـم ممـا تنـص عليـــه الفقــرة ٢ مــن هــذه المــادة يجــوز، في إجــراءات  - ٣
الإعسار التي تبدأ في دولة غير الدولة التي يقع فيها مقر المحيل، وبصرف النظر عما تنـص عليـه 
المـادة ٢٢، إعطـاء الأولويـة لأي حـق تفضيلـي ينشـأ، إعمـالا للقـانون، بمقتضـــى قــانون دولــة 
المحكمة وتعطى لـه الأولويـة علـى حقـوق محـال إليـه في إجـراءات الإعسـار الـتي تنظـم بمقتضـى 
قانون تلك الدولة. ويجوز للدولة أن تودع في أي وقت إعلانا تبـين فيـه أي حـق تفضيلـي مـن 

هذا القبيل. 
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المادة ٢٤ 
 قواعد خاصة بشأن العائدات 

إذا تلقى المحـــال إليــه العــائدات، يحـــق لـه الاحتفـاظ بتلـك العـــائدات بــقدر  - ١
ـــازِع في المســتحق  مـا تكـون لحـق المحـال إليـه في المسـتحق المحـال أولويـة علـى حـق المُطـالب المُن

المحال. 
إذا تلقى المحيل العائدات، تكون لحق المحال إليه في تلك العائدات أولوية علـى  - ٢
حق المُطالب المُنازِع في تلك العـائدات بقـدر مـا تكـون فيـه لحـق المحـال إليـه أولويـة علـى حـق 

ذلك المُطالب في المستحق المحال، إذا: 
تلقى المحيل العائدات بناء على تعليمات من المحال إليه بـأن يحتفـظ بالعـائدات  (أ)

لمنفعة المحال إليه؛ 
احتفظ المحيل بالعائدات لمنفعة المحال إليه بصورة منفصلة وكـان يمكـن تمييزهـا  (ب)
على نحو معقـول عـن موجـودات المحيـل، كمـا في حالـة حسـاب منفصـل للودائـع أو لـلأوراق 

المالية لا يحتوي إلا على عائدات تتألف من مبالغ نقدية أو أوراق مالية. 
ليـس في الفقـرة ٢ مـن هـذه المـادة مـا يمـس أولويـة أي شـخص يكـــون لــه في  - ٣

العائدات حق مقاصة أو حق ناشئ عن اتفاق وليس مستمدا من حق في المستحق. 
 

المادة ٢٥ 
 التنازل 

يجـوز للمحـال إليـه ذي الحـق في الأولويـة أن يتنـازل عـــن أولويتــه في أي وقــت، مــن 
جانب واحد أو بالاتفاق، لصالح أي محال إليهم موجودين حاليا أو مستقبلا. 

 
الفصل الخامس   

 القواعد المستقلة لتنازع القوانين 
المادة ٢٦ 

 انطباق الفصل الخامس 
تنطبق أحكام هذا الفصل على المسائل التي تقع: 

ضمن نطاق هذه الاتفاقية كما هو منصوص عليه في الفقرة ٤ من المادة ١؛  (أ)
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فيما عدا ذلك، ضمن نطـاق هـذه الاتفاقيـة ولكـن لا تسـوى في مكـان آخـر  (ب)
فيها. 

 
المادة ٢٧ 

 شكل عقد الاحالة 
يكون عقد الإحالة المبرم بين شخصين يقــع مقراهمـا في الدولـة ذاـا صحيحـا  - ١
فيما بينهما من حيث الشكل إذا استوفى مقتضيات القانون الذي يحكم ذلـك العقـد أو قـانون 

الدولة التي أبرم فيها العقد. 
يكـون عقـد الاحالـة المـبرم بـين شـــخصين يقــع مقراهمــا في دولتــين مختلفتــين  - ٢
صحيحا فيما بينهما من حيث الشكل إذا استوفى مقتضيات القانون الـذي يحكـم ذلـك العقـد 

أو قانون إحدى هاتين الدولتين. 
 

المادة ٢٨ 
 القانون المنطبق على الحقوق والالتزامات المتبادلة للمحيل والمحال إليه 

تخضع الحقوق والالتزامات المتبادلة للمحيل والمحال إليه والناشئة عن اتفاقـهما  - ١
للقانون الذي يختارانه. 

في حــال عــدم اختيــار المحيــل والمحــال إليــه لأي قــــانون، تخضـــع حقوقـــهما  - ٢
والتزاماما المتبادلة الناشئة عن اتفاقهما لقانون الدولة التي يكون لعقد الإحالة أوثق صلة ا. 

 
المادة ٢٩ 

 القانون المنطبق على حقوق والتزامات المحال إليه والمدين 
يحدد القانون الذي يحكم العقد الأصلي فعالية التقييـدات التعاقديـة علـى الإحالـة فيمـا 
بين المحال إليه والمدين والعلاقة بين المحـال إليـه والمديـن والشـروط الـتي يمكـن بمقتضاهـا التـذرع 

بالإحالة تجاه المدين وما إذا كانت التزامات المدين قد أوفيت. 
 

المادة ٣٠ 
 القانون المنطبق على الأولوية 

يكـون قـانون الدولـة الـتي يقـع فيـها مقـر المحيـل هـو الـذي يحكـم أولويـة حــق  - ١
المحال إليه في المستحق المحال على حق مطالب منازِع. 
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لا يجوز لقواعد قـانون دولـة المحكمـة أو أي دولـة أخـرى، الـتي تكـون قواعـد  - ٢
الزامية بصرف النظر عـن القـانون المنطبـق خلافـا لذلـك، أن تحـول دون تطبيـق أي حكـم مـن 

أحكام قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل. 
بصرف النظر عمـا تنـص عليـه الفقـرة ٢ مـن هـذه المـادة يجـوز، في إجـراءات  - ٣
الإعسار التي تبدأ في دولة غير الدولة التي يقع فيها مقر المحيل، وبصرف النظر عما تنـص عليـه 
الفقرة ١ من هذه المـادة، اعطـاء الأولويـة لأي حـق تفضيلـي ينشـأ، إعمـالا للقـانون، بمقتضـى 
قانون دولة المحكمة وتعطى له الأولوية على حقوق محال إليه في إجـراءات الإعسـار الـتي تنظـم 

بمقتضى قانون تلك الدولة. 
 

المادة ٣١ 
 القواعد الالزامية 

ليـس في المـواد ٢٧ إلى ٢٩ مـا يقيـد تطبيـــق قواعــد قــانون دولــة المحكمــة في  - ١
الحالة التي تكون فيها تلك القواعد إلزامية بصرف النظر عن القانون المنطبق فيما عدا ذلك. 

ليـس في المـواد ٢٧ إلى ٢٩ مـا يقيـد تطبيـق القواعـــد الإلزاميــة لقــانون دولــة  - ٢
أخرى تكون للمسـائل الـتي تسـوى في هـاتين المـادتين صلـة وثيقـة ـا، إذا كـان، وطالمـا كـان 
قانون تلك الدولة الأخرى يستوجب تطبيق تلك القواعد، بصرف النظر عـن القـانون المنطبـق 

خلافا لذلك. 
 

المادة ٣٢ 
 السياسة العامة 

فيما يتعلق بالمسائل التي تسوى في هـذا الفصـل، لا يجـوز أن يرفـض تطبيـق أي حكـم 
مـن أحكـام القـانون المحـدد في هـذا الفصـل إلا إذا كـان تطبيـق ذلـك الحكـم يتعـارض تعارضـــا 

واضحا مع السياسة العامة لدولة المحكمة. 
 

 الفصل السادس 
 أحكام ختامية 

المادة ٣٣ 
 الوديع 

الأمين العام للأمم المتحدة هو وديع هذه الاتفاقية. 
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المادة ٣٤ 
 التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام 

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقـر الأمـم المتحـدة  - ١
في نيويورك حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة.  - ٢
يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقيـة أمـام جميـع الـدول غـير الموقعـة اعتبـارا  - ٣

من تاريخ فتح باب التوقيع عليها. 
تودع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الأمين العام للأمـم  - ٤

المتحدة. 
 

المادة ٣٥ 
 الانطباق على الوحدات الاقليمية 

إذا كانت للدولة وحدتان إقليميتـان أو أكـثر تطبـق فيـها نظـم قانونيـة مختلفـة  - ١
فيما يتعلق بالمسـائل الـتي تتناولهـا هـذه الاتفاقيـة، يجـوز لتلـك الدولـة أن تعلـن في أي وقـت أن 
هذه الاتفاقية تسري علـى جميـع وحداـا الإقليميـة أو علـى وحـدة واحـدة فقـط أو أكـثر مـن 

تلك الوحدات، كما يجوز لها أن تستعيض في أي وقت عن إعلاا السابق بإعلان آخر. 
تبين في هذه الإعلانات، صراحة، الوحدات الإقليمية التي تسري عليـها هـذه  - ٢

الاتفاقية. 
إذا كانت هذه الاتفاقية لا تسـري، بمقتضـى إعـلان صـادر وفقـا لهـذه المـادة،  - ٣
على جميع الوحــدات الإقـليمية للـدولـة وكــان مقـر المحيــل أو المديــن واقعــا في وحــدة اقليميـة 

لا تسري عليها هذه الاتفاقية، يعتبر المقر المذكور غير واقع في دولة متعاقدة. 
إذا كانت هذه الاتفاقية لا تسـري، بمقتضـى إعـلان صـادر وفقـا لهـذه المـادة،  - ٤
على جميع الوحدات الإقليمية للدولـة وكـان القـانون الـذي يحكـم العقـد الأصلـي هـو القـانون 
النـافذ في وحـدة إقليميـة لا تسـري عليـها هـذه الاتفاقيـة، لا يعتـبر قـانون الدولـة المتعـاقدة هـــو 

القانون الذي يحكم العقد الأصلي. 
إذا لم تصـدر الدولـة أي إعـلان بمقتضـى الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، يتعــين أن  - ٥

تسري الاتفاقية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة. 
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المادة ٣٦ 
 وقوع المقر في وحدة إقليمية 

إذا كـان مقـر الشـخص واقعـا في دولـة ذات وحدتـين إقليميتـين أو أكـثر، يكـون مقــر 
ذلك الشخص واقعا في الوحدة الإقليمية التي يوجــد فيـها مكـان عملـه. وإذا كـان للمحيـل أو 
المحال إليه مكان عمل في أكثر من وحدة إقليمية، يكون مكان العمل هو المكـان الـذي يمـارس 
فيـه المحيـل أو المحـال إليـه إدارتـه المركزيـة. وإذا كـان للمديـن مكـان عمـل في أكـثر مـن وحـــدة 
اقليمية، يكون مكان العمــل هـو المكـان الأوثـق صلـة بـالعقد الأصلـي. وإذا لم يكـن للشـخص 
مكان عمل، يشار إلى مكان الإقامة المعتاد لذلك الشخص. ويجوز للدولة الـتي تضـم وحدتـين 
إقليميتين أو أكثر أن تحدد، بمقتضى إعلان تصدره في أي وقـت، قواعـد أخـرى لتقريـر المكـان 

الذي يقع فيه مقر الشخص في تلك الدولة. 
 

المادة ٣٧ 
 القانون المنطبق في الوحدات الإقليمية 

أي إشارة في هذه الاتفاقية إلى قانون الدولة تعني، في حالة الدولة الـتي تضـم وحدتـين 
إقليميتين أو أكثر، القانون النافذ المفعول في الوحـدة الإقليميـة المعنيـة. ويجـوز لتلـك الدولـة أن 
تحدد، بمقتضى إعلان تصدره في أي وقت، قواعد أخرى لتقرير القـانون المنطبـق، بمـا في ذلـك 

القواعد التي تقضي بانطباق قانون وحدة إقليمية أخرى من وحدات تلك الدولة. 
 

المادة ٣٨ 
 التنازع مع اتفاقات دولية أخرى 

ـــد أبــرم، أو يمكــن أن  ليـس لهـذه الاتفاقيـة غلبـة علـى أي اتفـاق دولي كـان ق - ١
يـبرم، ويحكـم علـى وجـه الخصـوص معاملـة مـن شـأا، لـولا ذلـــك الاتفــاق، أن تخضــع لهــذه 

الاتفاقية. 
بصرف النظر عما تنص عليه الفقرة ١ من هـذه المـادة، تكـون لهـذه الاتفاقيـة  - ٢
الغلبـة علـى اتفاقيـة المعـهد الـدولي لتوحيـد القـانون الخـاص (اليونيـدروا) بشـأن العولمـة الدوليــة 
(�اتفاقية أوتاوا�). ولا تحول هذه الاتفاقيـة، في الحـدود الـتي لا تنطبـق فيـها علـى حقـوق أي 

مدين والتزاماته، دون تطبيق اتفاقية أوتاوا فيما يتعلق بحقوق ذلك المدين والتزاماته. 
 

المادة ٣٩ 
 الإعلان عن انطباق الفصل الخامس 

يجوز للدولة أن تعلن في أي وقت أا لن تكون ملزمة بأحكام الفصل الخامس. 



01-6615541

A/56/588

المادة ٤٠ 
 التقييــــدات ذات الصلــــة بالحكومــــات والكيانات العمومية الأخرى 

يجوز للدولة أن تعلن في أي وقت أــا لـن تكـون ملزمـة بأحكـام المـادتين ٩ و ١٠ أو 
المدى الذي لن تكون فيـه ملزمـة بأحكامـهما إذا كـان مقـر المديـن أو أي شـخص يمنـح حقـا 
شخصيا أو حق ملكية يضمن تسديد المستحق المحال واقعـا في تلـك الدولـة وقـت إبـرام العقـد 
الأصلي، وكان ذلك المدين أو الشخص حكومة مركزية أو محلية أو أية إدارة فرعيـة تابعـة لهـا 
أو أي كيان منشأ لأغراض عمومية. وإذا أصـدرت الدولـة إعلانـــا مـن هـــذا القبيـل، لا تمـس 
المادتـان ٩ و ١٠ حقـوق والتزامـات ذلـك المديـن أو الشـــخص. ويجــوز للدولــة أن تــدرج في 

الإعلان أنواع الكيانات الخاضعة للاعلان. 
 

المادة ٤١ 
 استبعادات أخرى 

ــواع  يجـوز للدولـة أن تعلـن في أي وقـت أـا لـن تطبـق هـذه الاتفاقيـة علـى أن - ١
معينة من الإحالات أو على إحالة فئات معينة من المستحقات مبينة بوضوح في الإعلان. 

بعــــد أن يصبـح الإعــــلان الصـادر بمقتضـى الفقـرة ١ مـــن هــذه المــادة نــافذ  - ٢
المفعول: 

لا تنطبق هذه الاتفاقية على تلك الأنواع من الإحـالات أو علـى احالـة تلـك  (أ)
الفئات من المستحقات إذا كان مقر المحيل وقت إبرام عقد الاحالة واقعا في تلك الدولة؛ 

لا تنطبق أحكام هـذه الاتفاقيـة الـتي تمـس حقـوق والتزامـات المديـن إذا كـان  (ب)
مقر المدين وقت إبرام العقد الأصلي واقعا في تلك الدولة أو كـان القـانون الـذي يحكـم العقـد 

الأصلي هو قانون تلك الدولة. 
لا تنطبق هذه الاتفاقيـة علـى إحـالات المسـتحقات المدرجـة في الفقـرة ٣ مـن  - ٣

المادة ٩. 
 

المادة ٤٢ 
 انطباق المرفق 

يجوز للدولة المتعاقدة أن تعلن في أي وقت أا ستكون ملزمة بما يلي:  - ١
قواعد الأولوية الـواردة في البـاب الأول مـن المرفـق، وأـا ستشـارك في نظـام  (أ)

التسجيل الدولي المنشأ بمقتضى الباب الثاني من المرفق؛ أو 
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قواعد الأولوية الواردة في الباب الأول من المرفق، وأا ستضع تلــك القواعـد  (ب)
موضـع التنفيـذ باســـتخدام نظــام للتســجيل يفــي بــأغراض تلــك القواعــد، وفي هــذه الحالــة، 
ولأغراض الباب الأول من المرفق، يكون للتسجيل بمقتضى هذا النظام نفس مفعـول التسـجيل 

بمقتضى الباب الثاني من المرفق؛ أو 
قواعد الأولوية الواردة في الباب الثالث من المرفق؛ أو  (ج)
قواعد الأولوية الواردة في الباب الرابع من المرفق؛ أو  (د)
قواعد الأولوية الواردة في المادتين ٧ و٩ من المرفق.  (هـ)

لأغراض المادة ٢٢:  - ٢
يكون قانون الدولة الـتي أصـدرت إعلانـا بمقتضـى الفقـرة ١ (أ) أو (ب) مـن  (أ)
هذه المادة هـو مجموعـة القواعـد المبينـة في البـاب الأول مـن المرفـق، حسـبما تتـأثر بـأي إعـلان 

صادر بمقتضى الفقرة ٥ من هذه المادة؛ 
يكـون قـانون الدولـة الـتي أصـدرت إعلانـا بمقتضـى الفقـرة ١ (ج) مــن هــذه  (ب)
المادة هو مجموعة القواعد المبينة في الباب الثالث مــن المرفـق، حسـبما تتـأثر بـأي إعـلان صـادر 

بمقتضى الفقرة ٥ من هذه المادة ؛ 
يكون قانون الدولة التي أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة ١ (د) من هذه المـادة  (ج)
هو مجموعة القواعد المبينة في الباب الرابع من المرفق، حسبما تتأثر بأي إعـلان صـادر بمقتضـى 

الفقرة ٥ من هذه المادة ؛ 
يكـون قـانون الدولـة الـتي أصـدرت إعلانـا بمقتضـى الفقـرة ١ (هــ) مـن هـــذه  (د)
المادة هو مجموعة القواعد المبينة في المادتين ٧ و٩ من المرفق، حسبما تتـأثر بـأي إعـلان صـادر 

بمقتضى الفقرة ٥ من هذه المادة. 
يجوز للدولة التي أصدرت إعلانـا بمقتضـى الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة أن تضـع  - ٣
قواعد تقضي بأن تصبــح عقـود الإحالـة المبرمـة قبـل بـدء نفـاذ مفعـول الإعـلان خاضعـة لتلـك 

القواعد خلال فترة زمنية معقولة. 
يجـوز للدولـــة الــتي لم تصــدر إعلانــا بمقتضــى الفقــرة ١ مــن هــذه المــادة أن  - ٤
ــاب  تسـتخدم، وفقـا لقواعـد الأولويـة النـافذة المفعـول فيـها، نظـام التسـجيل المنشـأ بمقتضـى الب

الثاني من المرفق. 
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يجوز للدولة، في الوقت الذي تصـدر فيـه إعلانـا بمقتضـى الفقـرة ١ مـن هـذه  - ٥
المادة أو بعد ذلك الوقت، أن تعلن أا: 

لن تطبق قواعد الأولوية المختارة بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة على أنـواع  (أ)
معينة من الإحالات أو على إحالة فئات معينة من المستحقات؛ أو 

ستطبق قواعد الأولوية تلك مع التعديلات المبينة في ذلك الإعلان.  (ب)
بناء على طلب دول متعاقدة أو موقّعة على هذه الاتفاقيـة تشـكل مـا لا يقـل  - ٦
عن ثلث الدول المتعـاقدة والموقّعـة، يقـوم الوديـع بعقـد مؤتمـر للـدول المتعـاقدة والموقّعـة لتعيـين 
الهيئة المشرفة وأول أمين للسـجل ولإعـداد اللوائـح التنظيميـة المشـار إليـها في البـاب الثـاني مـن 

المرفق أو لتنقيحها. 
 

المادة ٤٣ 
 مفعول الإعلان 

تكون الإعلانات الصادرة وقت التوقيـع بمقتضـى الفقـرة ١ مـن المـادة ٣٥ أو  - ١
بمقتضـى المـادة ٣٦ أو المـــادة ٣٧ أو المــواد ٣٩ إلى ٤٢ مرهونــة بتأكيدهــا عنــد التصديــق أو 

القبول أو الاقرار. 
تصدر الإعلانات وتأكيدات الإعلانات كتابة ويشعر ا الوديع رسميا.  - ٢

يسـري مفعـول الإعـلان في ذات الوقـت الـذي يبـدأ فيـه نفـاذ هـــذه الاتفاقيــة  - ٣
بالنسبة للدولة المعنية. أمـا الإعـلان الـذي يسـتلم الوديـع إشـعارا رسميـا بـه بعـد بـدء نفـاذ هـذه 
الاتفاقيـة فيصبـح سـاري المفعـول في اليـوم الأول مـن الشـهر التـالي لانقضـاء سـتة أشـــهر علــى 

تاريخ استلام الوديع للإشعار. 
يجوز للدولة الــتي تصـدر إعلانـا بمقتضـى الفقـرة ١ مـن المـادة ٣٥ أو بمقتضـى  - ٤
المادة ٣٦ أو المادة ٣٧ أو المـواد ٣٩ إلى ٤٢ أن تسـحب ذلـك الإعـلان في أي وقـت باشـعار 
رسمـي موجـه كتابـة إلى الوديـع. ويصبـح ذلـك السـحب ســـاري المفعــول في اليــوم الأول مــن 

الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ استلام الوديع ذلك الإشعار. 
في حالة صدور إعلان بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٣٥ أو بمقتضـى المـادة ٣٦  - ٥
أو المادة ٣٧ أو المواد ٣٩ إلى ٤٢ يسري مفعوله بعد بدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة بالنسـبة للدولـة 
المعنية، أو في حالة سحب أي إعلان مـن ذلـك القبيـل، ممـا يسـتتبع في أي مـن الحـالين انطبـاق 

قاعدة من قواعد هذه الاتفاقية، بما في ذلك أي مرفق: 
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لا تنطبق تلك القاعدة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقـرة ٥ (ب) مـن  (أ)
ـــول  هـذه المـادة، الا علـى الإحـالات الـتي يـبرم عقـد احالتـها في التـاريخ الـذي يسـري فيـه مفع
الإعلان أو سحبه بالنسبة للدولة المتعـاقدة المشـار إليـها في الفقـرة ١ (أ) مـن المـادة ١، أو بعـد 

ذلك التاريخ؛ 
لا تنطبـق القـــاعدة الــتي تتنــاول حقــوق والتزامــات المديــن إلا علــى العقــود  (ب)
الأصلية المبرمة في التاريخ الذي يسري فيه مفعول الإعـلان أو سـحبه بالنسـبة للدولـة المتعـاقدة 

المشار إليها في الفقرة ٣ من المادة ١، أو بعد ذلك التاريخ. 
في حالة صدور اعلان بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٣٥ أو بمقتضـى المـادة ٣٦  - ٦
أو المادة ٣٧ أو المواد ٣٩ إلى ٤٢ يسري مفعوله بعد بدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة بالنسـبة للدولـة 
المعنيـة، أو في حالـة سـحب أي إعـلان مـن ذلـك القبيـل، ممـا يسـتتبع في أي مـن الحـــالين عــدم 

انطباق قاعدة من قواعد هذه الاتفاقية، بما في ذلك أي مرفق: 
لا تنطبق تلك القاعدة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقـرة ٦ (ب) مـن  (أ)
هذه المادة، على الإحالات التي يبرم عقد احالتها في التاريخ الذي يسري فيـه مفعـول الإعـلان 
ـــادة ١؛ أو بعــد ذلــك  أو سـحبه بالنسـبة للدولـة المتعـاقدة المشـار إليـها في الفقـرة ١ (أ) مـن الم

التاريخ؛ 
لا تنطبق القاعدة التي تتناول حقـوق والتزامـات المديـن علـى العقـود الأصليـة  (ب)
المبرمة في التاريخ الذي يسري فيـه مفعـول الإعـلان أو سـحبه بالنسـبة للدولـة المتعـاقدة المشـار 

إليها في الفقرة ٣ من المادة ١، أو بعد ذلك التاريخ. 
إذا كـانت لقـاعدة اعتـبرت منطبقـة أو غـير منطبقـة نتيجـة الإعـلان أو ســحبه  - ٧
المشار إليهما في الفقرتين ٥ أو ٦ من هذه المادة، صلة بتقرير الأولوية على مستحق أبــرم عقـد 
احالته قبل أن يسري مفعول ذلك الإعلان أو سحبه أو علـى عائداتـه، تكـون لحـق المحـال إليـه 
الأولوية على حق المُطالب المُنـازع بقـدر مـا تكـون لحـق المحـال إليـه الأولويـة بمقتضـى القـانون 

الذي يحدد الأولوية قبل أن يسري مفعول ذلك الإعلان أو سحبه. 
 

المادة ٤٤ 
 التحفظات 

لا يسمح بأي تحفظات غير التحفظات المأذون ا صراحة في هذه الاتفاقية. 
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المادة ٤٥ 
 بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول مـن الشـهر التـالي لانقضـاء سـتة أشـهر  - ١
علـى تـاريخ ايـداع الصـك الخـامس مـن صكـوك التصديـق أو القبـول أو الاقـــرار أو الانضمــام 

لدى الوديع. 
بالنسبة لكل دولـة تصبـح دولـة متعـاقدة في هـذه الاتفاقيـة بعـد تـاريخ إيـداع  - ٢
الصـك الخـامس مـن صكـوك التصديـــق أو القبــول أو الإقــرار أو الانضمــام، يبــدأ نفــاذ هــذه 
الاتفاقيـة في اليـوم الأول مـن الشـهر التـالي لانقضـــاء ســتة أشــهر علــى تــاريخ إيــداع الصــك 

المناسب نيابة عن تلك الدولة. 
ــة في  لا تنطبـق أحكـام هـذه الاتفاقيـة علـى أيـة إحالـة إلا إذا أبـرم عقـد الإحال - ٣
التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المتعـاقدة المشـار إليـها في الفقـرة ١ (أ) 
ـــذه الاتفاقيــة الــتي تتنــاول  مـن المـادة ١ أو بعـد ذلـك التـاريخ، شـريطة أن لا تنطبـق أحكـام ه
حقـوق والتزامـات المديـن إلا علـى إحـالات المسـتحقات الناشـئة عـن عقـود أصليـة أبرمــت في 
التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المتعاقدة المشـار إليـها في الفقـرة ٣ مـن 

المادة ١، أو بعد ذلك التاريخ. 
إذا أحيل مستحق بمقتضى عقد إحالـة أبـرم قبـل التـاريخ الـذي يبـدأ فيـه نفـاذ  - ٤
هذه الاتفاقية بالنسبة للدولــة المتعـاقدة المشـار إليـها في الفقـرة ١ (أ) مـن المـادة ١، تكـون لحـق 
المحال إليه الأولوية على حق المُطالب المُنازِع فيما يتعلق بالمستحق، بقدر مـا تكـون لحـق المحـال 

إليه الأولوية بمقتضى القانون الذي يقرر الأولوية في حال عدم وجود هذه الاتفاقية. 
 

المادة ٤٦ 
 الانسحاب 

يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب مـن هـذه الاتفاقيـة في أي وقـت بإشـعار  - ١
كتابي موجه إلى الوديع. 

يصبح الانسحاب ساري المفعـول في اليـوم الأول مـن الشـهر التـالي لانقضـاء  - ٢
سـنة واحـدة علـى اســـتلام الوديــع للإشــعار. وإذا حــددت في الإشــعار فــترة أطــول، يصبــح 

الانسحاب ساري المفعول عند انقضاء تلك الفترة الأطول بعد استلام الوديع للإشعار. 
تظل هذه الاتفاقية منطبقة على الإحالات إذا أبرم عقـد الاحالـة قبـل التـاريخ  - ٣
الذي يسري فيه مفعول الانسحاب بالنسبـــــة للدولـــة المتعاقــدة المشـار إليـها في الفقـرة ١ (أ) 
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من المادة ١، شـريطة أن لا تظـل أحكـام هـذه الاتفاقيـة الـتي تتنـاول حقـوق والتزامـات المديـن 
ـــت قبــل التــاريخ الــذي  منطبقـة إلا علـى إحـالات المسـتحقات الناشـئة عـن عقـود أصليـة أبرم

يسري فيه مفعول الانسحاب بالنسبة للدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة ٣ من المادة ١. 
إذا أحيـل مسـتحق بمقتضـى عقـد إحالـة أبـرم قبـل التـاريخ الـذي يســـري فيــه  - ٤
مفعول الانسحاب بالنسبة للدولة المتعـاقدة المشـار إليـها في الفقـرة ١ (أ) مـن المـادة ١، تكـون 
لحق المحال إليه الأولوية على حق المُطالب المُنازع فيما يتعلـق بالمسـتحق، بقـدر مـا تكـون لحـق 

المحال إليه الأولوية بمقتضى القانون الذي يحدد الأولوية بمقتضى هذه الاتفاقية. 
 

المادة ٤٧ 
 التنقيح والتعديل 

بناء على طلب ما لا يقل عـن ثلـث الـدول المتعـاقدة في هـذه الاتفاقيـة، يقـوم  - ١
الوديع بعقد مؤتمر للدول المتعاقدة لتنقيح الاتفاقية أو تعديلها. 

يعتبر أي صك تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام مودع بعـد بـدء نفـاذ أي  - ٢
تعديل لهذه الاتفاقية ساريا على الاتفاقية بصيغتها المعدلة. 

  
 مرفق للاتفاقية 

الباب الأول 
 قواعد الأولوية المستندة إلى التسجيل 

المادة ١ 
 الأولوية في حال تعدد المحال إليهم 

فيما بين الأشخاص الذين يحال إليهم المستحق ذاته من المحيل ذاته، تتقـرر أولويـة حـق 
المحـال إليـه في المسـتحق المحـال حسـب الـــترتيب الــذي تســجل بــه البيانــات المتعلقــة بالإحالــة 
بمقتضى الباب الثاني من هذا المرفق، بصرف النظر عن الوقـت الـذي ينقـل فيـه المسـتحق. وإذا 
لم تسجل بيانات من هذا القبيل، تتقرر الأولوية حسب الترتيب الـذي تـبرم بـه عقـود الاحالـة 

المعنية. 
 

المادة ٢ 
 الأولوية بين المحال إليه ومدير الإعسار أو دائني المحيل 

ــين  تكـون لحـق المحـال إليـه في المسـتحق المحـال أولويـة علـى حـق مديـر الإعسـار والدائن
الذين يحصلون على حق في المستحق المحال عن طريق الحجز أو اجـراء قضـائي أو اجـراء ممـاثل 
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ــات  يصـدر عـن هيئـة مختصـة وينشـئ ذلـك الحـق، إذا كـان المسـتحق قـد أحيـل وسـجلت البيان
المتعلقة بالاحالة بمقتضى الباب الثاني من هذا المرفق قبل بدء اجـراءات الإعسـار تلـك أو ذلـك 

الحجز أو الإجراء القضائي أو الإجراء المماثل. 
 

الباب الثاني 
 التسجيل 

المادة ٣ 
 إنشاء نظام للتسجيل 

ينشأ نظام للتسجيل مـن أجـل تسـجيل البيانـات المتعلقـة بالإحـالات بمقتضـى اللوائـح 
التنظيميـة الـتي يصدرهـا أمـين السـجل والهيئـة المشـرفة، حـتى وان لم تكـن الإحالـة ذات الصلــة 
دولية أو لم يكن المستحق ذو الصلة دوليـا. ويتعـين أن تكـون اللوائـح التنظيميـة الـتي يصدرهـا 
أمـين السـجل والهيئـة المشـرفة بمقتضـى هـذا المرفـق متسـقة مـع هـذا المرفـق. وســـتحدد اللوائــح 
التنظيميـة بـالتفصيل الطريقـة الـتي سـيعمل ـا نظـام التسـجيل وكذلـك الإجـراء المتعلـق بحســـم 

المنازعات ذات الصلة بعمل ذلك النظام. 
 

المادة ٤ 
 التسجيل 

يجوز لأي شخص أن يسجل في السـجل بيانـات تتعلـق بإحالـة مـا وفقـا لهـذا  - ١
المرفـق وللوائـح التنظيميـة. ويتعـين أن تتضمـن البيانـات المســـجلة، حســبما تنــص علــى ذلــك 

اللوائح التنظيمية، هوية كل من المحيل والمحال إليه ووصفا موجزا للمستحقات المحالة. 
يجوز لعملية تسجيل واحـدة أن تشـمل إحالـة واحـدة أو أكـثر مـن المحيـل إلى  - ٢
الشخص الذي أحيـل إليـه واحـد أو أكـثر مـن المسـتحقات القائمـة أو الآجلـة، بصـرف النظـر 

عما إذا كانت المستحقات قائمة وقت التسجيل. 
يجوز إجراء التسـجيل قبـل إجـراء الإحالـة ذات الصلـة بـه. وسـتحدد اللوائـح  - ٣

التنظيمية الإجراء اللازم لإلغاء التسجيل في حال عدم إجراء الإحالة. 
يكون التسجيل أو تعديله نـافذ المفعـول اعتبـارا مـن الوقـت الـذي تكـون فيـه  - ٤
البيانات المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة متاحة للباحثين عنها. ويجوز للطـرف المسـجل 
أن يحدد، من بين الخيارات المتاحـة في اللوائـح التنظيميـة، فـترة سـريان مفعـول التسـجيل. وفي 

حال عدم وجود ذلك التحديد، يكون التسجيل ساري المفعول لمدة خمس سنوات. 
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ستحدد اللوائح التنظيمية الطريقة التي يجوز ا تجديـد التسـجيل أو تعديلـه أو  - ٥
الغاؤه، كما تنظم ما يلزم من أمور أخرى لعمل نظام التسجيل. 

ــل  مـن شـأن أي عيـب أو مخالفـة أو إغفـال أو خطـأ يتعلـق بتحديـد هويـة المحي - ٦
ويؤدي إلى عدم العثور علـى البيانـات المسـجلة عندمـا يجـري البحـث عنـها اسـتنادا إلى تحديـد 

صحيح لهوية المحيل أن يجعل التسجيل عديم المفعول. 
 

المادة ٥ 
 البحث في السجل 

ــا  يجـوز لأي شـخص أن يبحـث في بيانـات السـجل حسـب هويـة المحيـل، كم - ١
تحددها اللوائح التنظيمية، وأن يحصل على نتيجة بحثه كتابة. 

تكـون نتيجـة البحـث المكتوبـة الـتي تفيـد أـا صـــدرت مــن الســجل مقبولــة  - ٢
كدليل وتكون، في حال عدم وجود دليل علـى خـلاف ذلـك، برهانـا علـى تسـجيل البيانـات 

التي يتعلق ا البحث، بما في ذلك تاريخ التسجيل ووقته. 
 

الباب الثالث 
 قواعد الأولوية المستندة إلى وقت إبرام عقد الإحالة 

المادة ٦ 
 الأولوية في حال تعدد المحال إليهم 

فيما بين الأشخاص الذين يحال إليهم المستحق ذاته من المحيل ذاته، تتقـرر أولويـة حـق 
المحال إليه في المستحق المحال حسب الترتيب الذي تبرم به عقود الاحالة المعنية. 

 
المادة ٧ 

 الأولوية بين المحال إليه ومدير الإعسار أو دائني المحيل 
ــين  تكـون لحـق المحـال إليـه في المسـتحق المحـال أولويـة علـى حـق مديـر الإعسـار والدائن
الذين يحصلون على حق في المستحق المحال عن طريق الحجز أو إجـراء قضـائي أو إجـراء ممـاثل 
يصـدر عـن هيئـة مختصـة وينشـئ هـذا الحـق، إذا كـان المسـتحق قـد أحيـل قبـل بـــدء إجــراءات 

الإعسار تلك أو ذلك الحجز أو الإجراء القضائي أو الإجراء المماثل. 
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المادة ٨ 
 إثبات وقت عقد الإحالة 

يجوز إثبات وقت ابرام عقد الاحالة فيمـا يتعلـق بالمـادتين ٦ و٧ مـن هـذا المرفـق بـأي 
وسيلة إثبات، بمن في ذلك الشهود. 

 
الباب الرابع 

 قواعد الأولوية المستندة إلى وقت الاشعار بالاحالة 
المادة ٩ 

 الأولوية في حال تعدد المحال إليهم 
فيما بين الأشخاص الذين يحال إليهم المستحق ذاته من المحيل ذاته، تتقـرر أولويـة حـق 
المحال إليه في المستحق المحال حسب الــترتيب الـذي يسـتلم بـه المديـن الإشـعارات ذات الصلـة. 
غير أنه لا يجوز أن يكتسـب المحـال إليـه، عـن طريـق إشـعار المديـن، أولويـة علـى إحالـة سـابقة 

كان المحال إليه على علم ا وقت إبرام عقد الإحالة إلى ذلك المحال إليه. 
 

المادة ١٠ 
 الأولوية بين المحال إليه ومدير الإعسار أو دائني المحيل 

ــين  تكـون لحـق المحـال إليـه في المسـتحق المحـال أولويـة علـى حـق مديـر الإعسـار والدائن
الذين يحصلون على حق في المستحق المحال عن طريق الحجز أو إجـراء قضـائي أو إجـراء ممـاثل 
يصدر عن هيئة مختصة وينشئ هذا الحق، إذا كان المستحق قد أحيل، واستلم المدين الإشـعار، 

قبل بدء إجراءات الإعسار تلك أو ذلك الحجز أو الإجراء القضائي أو الإجراء المماثل. 
 

ـــن نســخة أصليــة واحــدة، تتســاوى فيــها  حـررت في ………… مـن عـام ٢٠٠١ م
النصوص الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية. 

وشهادة على ذلك، وقّع هذه الاتفاقية المفوضون حسب الأصول من قبـل حكومـام 
الواردة توقيعام أدناه. 

 
 *   *   *

 
كما توصي اللجنة السادسة الجمعية العامة باعتماد مشروع المقرر التالي:  - ١٦
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 زيادة عدد أعضاء لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
تقرر الجمعية العامــة إرجـاء مواصلـة النظـر في زيـادة عـدد أعضـاء لجنـة الأمـم المتحـدة 
للقـانون التجـاري الـدولي واتخـاذ قـرار بشـأا إلى دورـا السـابعة والخمســـين، في إطــار البنــد 
المعنـون �تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـــاري الــدولي عــن أعمــال دورــا الخامســة 

والثلاثين�. 
 


